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 (1أول ) ملحق

 لحقوق الانسانو الدولية  وطنيةالتشريعات ال
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 1382جمادى الثانية  26بتاريخ  1-59-413مقتطفات من الظهير الشريف رقم 

 ( بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي1962نوفمبر  20)

 -5/6/1963 مكرر بتاريخ 2640جريدة رسمية عدد  -

 الكتاب الأول : في العقوبات والتدابير الوقائية

 13الفصل 

تطبق على البالغين ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة العقوبات و التدابير الوقائية 

 .المنصوص عليها في هذا القانون

تطبق في حق الأحداث الجانحين القواعد الخاصة المنصوص عليها في الكتاب 

 .المتعلق بالمسطرة الجنائيةالثالث من القانون 

 الباب الأول : في العقوبات الأصلية

 33الفصل 

إذا حكم على رجل و زوجته، و لو عن جرائم مختلفة، بالحبس لمدة تقل عن سنة، و 

كانا غير معتقلين يوم صدور الحكم، فإنهما لا ينفذان عقوبتيهما في أن واحد إن هما 

في كفالتهما و تحت رعايتهما صغيرا دون أثبتا أن لهما محل إقامة معينا و أن 

الثامنة عشرة ليس في الإمكان أن يقوم بكفالته على الوجه المرضي غيرهما من 

الأشخاص أو المؤسسات العامة أو الخاصة، ماعدا إذا صدر من طرف الزوجين 

 .طلب يخالف ذلك

إذا كانت عقوبة الحبس الصادرة ضد كل من الزوجين تفوق سنة، وكان تحت 

فالتهما وفي رعايتهما طفل تقل سنه عن ثمان عشرة سنة، أو إذا لم يمكن رعاية ك

الطفل من طرف أفراد عائلته أو شخص عام أو خاص في ظروف ملائمة، تطبق 

مقتضيات القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الخاصة بحماية الأطفال في وضعية 

 .ملين إذا توفرت شروطهاصعبة أو المقتضيات المتعلقة بكفالة الأطفال المه

 الباب الثاني : في العقوبات الإضافية

 36الفصل 

 : العقوبات الإضافية هي

 الحجر القانوني ؛  1 

 التجريد من الحقوق الوطنية ؛      2
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 الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية ؛  3   

ن الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة أو الحرمان النهائي أو المؤقت م   4   

 .المؤسسات العمومية

غير أن هذا الحرمان لا يمكن أن يطبق على الأشخاص المكلفين بالنفقة على طفل 

 .أو أكثر، مع مراعاة الأحكام الواردة في أنظمة المعاشات في هذا الشأن

النظر عن المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه، بصرف  - 5

 ؛ 89المصادرة المقررة كتدبير وقائي في الفصل 

 حل الشخص المعنوي ؛ 6   

 .نشر الحكم الصادر بالإدانة 7  

 الجزء الثاني : في التدابير الوقائية
 الباب الأول : في مختلف التدابير الوقائية الشخصية والعينية

 61الفصل 

 : التدابير الوقائية الشخصية هي

 الإقصاء ؛ - 1

 الإجبار على الإقامة بمكان معين ؛ - 2

 المنع من الإقامة ؛   3  

 الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية ؛ 4  

 الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج ؛  5  

 الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية ؛   6  

 عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية ؛     7  

المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن سواء كان ذلك خاضعا لترخيص إداري    8  

 أم لا؛

 .سقوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء - 9

 65الفصل 

يتعين إقصاء العائدين الذين صدر عليهم الحكم بالسجن مرتين في ظرف عشر 

 .وقع تنفيذها فعلاسنوات دون أن يدخل في حساب هذا الأجل مدة العقوبة التي 
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إلا أن المحكوم عليهم من الرجال الذين تقل سنهم عن عشرين سنة أو تتجاوز 

 .الستين، أو من النساء مطلقا، يجوز للمحكمة أن تعفيهم من الإقصاء بقرار معلل

 88الفصل 

يتعين على المحكمة أن تحكم بسقوط الولاية الشرعية على الأولاد عندما تصدر 

ية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالحبس ارتكبها أحد الأصول على حكما من أجل جنا

شخص أحد أطفاله القاصرين، إذا ثبت لديها و صرحت بمقتضى نص خاص بالحكم 

 .أن السلوك العادي للمحكوم عليه يعرض أولاده القاصرين لخطر بدني أو خلقي

وغ أن يكون وهذا السقوط يمكن أن يشمل جميع حقوق الولاية أو بعضها، كما يس

 .مقصورا على بعض الأولاد أو على واحد فقط

ويجوز أن يتضمن الحكم بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا، على الرغم من 

 .استعمال أية طريق من طرق الطعن، عادية كانت أو غير عادية

 الباب الثاني : في المسؤولية الجنائية

 104الفصل 

بناء يخضع لأحكام الانقضاء و الإعفاء و الإيقاف الحرمان من الولاية على الأ

 .الخاصة به

 : في مسؤولية القاصر جنائيا 3الفرع 

 138الفصل 

الحدث الذي لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة كاملة يعتبر غير مسؤول جنائيا لانعدام 

 .تمييزه

القانون لا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من 

 .المتعلق بالمسطرة الجنائية

 139الفصل 

الحدث الذي أتم اثنتي عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة يعتبر مسؤولا مسؤولية جنائية 

 .ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه

يتمتع الحدث في الحالة المذكورة في الفقرة الأولى من هذا الفصل بعذر صغر السن 

لمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون ولا يجوز الحكم عليه إلا طبقا ل

 .المتعلق بالمسطرة الجنائية

 140الفصل 

يعتبر كامل المسؤولية الجنائية كل شخص بلغ سن الرشد بإتمام ثمان عشرة سنة 

 .ميلادية كاملة
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 158الفصل 

تعد جنحا متماثلة، لتقرير حالة العود، الجرائم المجموعة في كل فقرة من الفقرات 

 : تاليةال

السرقة و النصب و خيانة الأمانة و خيانة التوقيع على بياض وإصدار شيك    1

بدون رصيد و التزوير و استعمال الأوراق المزورة والتفالس بالتدليس و إخفاء 

 الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة ؛

 القتل خطا و الإصابة خطأ و جنحة الهروب عقب ارتكاب الحادث ؛   2

هتك العرض بدون عنف و الإخلال العلني بالحياء واعتياد التحريض على      3

 الفساد والمساعدة على البغاء ؛

العصيان و العنف و الإهانة تجاه رجال القضاء و الأعضاء المحلفين أو رجال    4  

 .القوة العمومية

فصل وفي الأحوال التي يحيل فيها أحد فصول هذا القانون لتحديد عقوبة جنحة على 

آخر يعاقب على جنحة أخرى فإن هاتين الجنحتين المتماثلتين من حيث العقوبة 

 .تكونان متماثلتين لتقرير العود

 كل الجنح التي ارتكبها زوج في حق الزوج الآخر ؛  5  

كل الجنح المرتكبة في حق الأطفال الذين لم يتموا ثمان عشرة سنة ميلادية   6  

 كاملة ؛

 أسباب التخفيف والتشديد : في اجتماع 5الفرع

 162الفصل 

 517إذا كان الجاني حدثا و قرر القاضي أن يطبق عليه عقوبة، بمقتضى الفصل 

من المسطرة الجنائية، فإن تخفيض العقوبة أو تبديلها المقررين في ذلك الفصل 

يراعى في تحديدها العقوبة الواجب تطبيقها على المجرم البالغ، حسب مقتضيات 

 .ابقالفصل الس

 الكتاب الثالث : في الجرائم المختلفة وعقوباتها
 الباب الخامس : في الجنايات والجنح ضد الأمن العام

الفرع الخامس : في الجرائم المخلة بالضوابط المنظمة لدور القمار و اليانصيب 

 والتسليف على رهون

 282الفصل 

 11)  1397شوال  5 1.77.58غير وتمم بموجب الظهير الشريف قانون رقم )

 ( 1977شتنبر 
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تتراوح ما بين ألف ومائتين إلى  وبغرامة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة 

 .مائة ألف درهم الأشخاص الذين يقومون بما يلي دون إذن من السلطة العمومية

يديرون محلا لألعاب القمار و يقبلون فيه الجمهور سواء كان هذا القبول دون  1 -   

بناء على تقديم المنتسبين أو سماسرة أو من لهم مصلحة في استغلال شرط أو 

المحل و كذلك الأمر بالنسبة لأصحاب البنوك و المسيرين و الوكلاء و الأعوان في 

 .هذا المحل

ينصبون في الطريق و في الأماكن العمومية و لا سيما في أماكن بيع  -    2

المستعملة للأداء عن الاستهلاك و بصفة المشروبات، أجهزة لتوزيع النقود و القطع 

عامة أجهزة يرتكز استعمالها على المهارة في اللعب أو على الصدفة و تعد 

 .للحصول على ربح أو استهلاك مقابل رهان

ترفع العقوبة إلى الضعف إذا وقع استدراج الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة 

 .في هذا الفصلسنة إلى المحلات والأماكن المشار إليها 

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على مرتكبي هذه الجريمة بالحرمان من واحد أو 

و بالمنع من الإقامة من سنتين إلى  40أكثر الحقوق المنصوص عليها في الفصل 

 .خمس سنوات

ويجب الحكم حتما بمصادرة الأموال و السندات موضوع الرهان، و كذلك ما يضبط 

ؤسسة أو مما يوجد منها مع أشخاص المسيرين أو مع أعوانهم منها في صناديق الم

و كذا جميع الأثاث والأشياء المنقولة التي أثثت أو زين بها المحل و جميع الأدوات 

 .المعدة أو المستعملة لغرض اللعب

 299الفصل 

، يعاقب بالحبس من شهر إلى 209في غير الحالة المنصوص عليها في الفصل 

مائة وعشرين إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين سنتين وغرامة من 

 .وحدها، من علم بوقوع جناية أو شروع فيها و لم يشعر بها السلطات فورا

تضاعف العقوبة إذا كان ضحية الجناية أو محاولة ارتكاب الجناية طفلا يقل سنه 

 .عن ثمان عشرة سنة

ي وأصهاره إلى غاية الدرجة ويستثنى من تطبيق الفقرتين السابقتين أقارب الجان

الرابعة، ولا يسري هذا الاستثناء إذا كان ضحية الجناية أو محاولة ارتكاب الجناية 

 .طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة

 : في التسول و التشرد 5الفرع 

 327الفصل 
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يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل متسول، حتى و لو كان ذا عاهة أو 

 : بإحدى الوسائل الآتية معدما، استجدى

 .استعمال التهديد   1 - 

 .التظاهر بالمرض أو ادعاء عاهة   2  -   

 .تعود استصحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه -    3

 .الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته، دون إذن مالكه أو شاغله  -   4

و زوجته أو الأب و الأم التسول جماعة، إلا إذا كان التجمع مكونا من الزوج   -  5

 .و أولادهما الصغار، أو الأعمى أو العاجز و من يقودهما

 328الفصل 

يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق من يستخدم في التسول، صراحة أو 

 .تحت ستار مهنة أو حرفة ما، أطفالا يقل سنهم عن ثلاثة عشر عاما

 330الفصل 

إلى سنتين الأب أو الأم أو الوصي أو المقدم أو الكافل يعاقب بالحبس من سنة أشهر 

أو المشغل وعلى العموم كل من له سلطة على طفل أو من كان يقوم برعايته، إذا 

سلم، و لو بدون مقابل، الطفل أو اليتيم المكفول أو الطفل المهمل الخاضع للكفالة أو 

تشردين أو متسول أو المتعلم الذي تقل سنه عن ثمان عشرة سنة إلى متشرد أو م

 .متسولين

تطبق نفس العقوبة على كل من سلم الطفل أو اليتيم المكفول أو الطفل الخاضع 

للكفالة أو المتعلم الذي تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو حمل غيره على تسليمه على 

متسول أو متسولين أو متشرد أو متشردين أو حرضه على مغادرة مسكن أهله أو 

و المقدم عليه أو كافله أو مشغله أو الشخص الذي يقوم برعايته، ليتبع الوصي عليه أ

 .متسولا أو متسولين أو متشردا أو متشردين

 الباب السابع : في الجنايات و الجنح ضد الأشخاص

 : في القتل العمد، و التسميم و العنف 1الفرع 

 397الفصل 

، على 393و  392الفصلين من قتل عمدا طفلا وليدا يعاقب بالعقوبات المقررة في 

 .حسب الأحوال المفصلة فيهما

إلا أن الأم، سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل وليدها، تعاقب بالسجن من 

خمس سنوات إلى عشر. و لا يطبق هذا النص على مشار كيها و لا على المساهمين 

 .معها
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 404الفصل 

نوع آخر من العنف والإيذاء ضد يعاقب كل من ارتكب عمدا جرحا أو ضربا أو أي 

 : أحد أصوله أو ضد كافله أو ضد زوجه كما يلي

، ضعف العقوبة 401و  400في الحالات المنصوص عليها في الفصلين  1   -   

 .المقررة لكل حالة، حسب التفصيلات المشار إليها فيهما

السجن من ، 402في الحالة المنصوص عليا في الفقرة الأولى من الفصل  -   2

عشر إلى عشرين سنة. أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فهي 

 .السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة

، السجن من 403في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل  -   3

 .عشرين سنة إلى ثلاثين سنة

 .السجن المؤبد أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فهي

 القتل العمد

 السجن المؤبد

 ) 1فقرة  – 392الفصل (

 الإعدام

 القتل العمد بدون ظرف مشدد

 .سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى

 .ارتكابه لأعداد أو تسهيل أو إتمام تنفيذ جناية أخرى أو جنحة

لعقاب، ارتكابه لتسهيل قرار مرتكبي الجريمة أو مشار كيهم أو لتخليصهم من ا

 .2فقرة  392الفصل 

 393مع سبق الإصرار أو الترصد، الفصل 

 .396قتل أحد الأصول، الفصل 

 . 399، الفصل  جناية(استعمال التعذيب أو ارتكاب عمل وحشي )عند اقتراف 

 ) 3فقرة) 404الفصل 

 408الفصل 

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من جرح أو ضرب عمدا طفلا دون 

ية عشرة من عمره، أو تعمد حرمانه من التغذية أو العناية، حرمانا يضر الثان
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بصحته، أو ارتكب عمدا ضد هذا الطفل أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء، فيما 

 عدا الإيذاء الخفيف،

 409الفصل 

إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان المشار إليه في 

أو ملازمة للفراش أو عجز عن العمل تتجاوز مدته عشرين الفصل السابق مرض 

يوما أو إذا توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، فعقوبته الحبس من 

 .سنتين إلى خمس

ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر 

من الإقامة من خمس سنوات إلى  و بالمنع 40من الحقوق المشار إليها في الفصل 

 .عشر

 410الفصل 

إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان المشار إليه في 

فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أية عاهة  408الفصل 

 .دائمة أخرى فإن عقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة

الموت، دون أن يقصد الجاني إحداثه فإن عقوبته السجن من عشرين أما إذا نتج عنه 

 .إلى ثلاثين سنة

وفي حالة حدوث الموت، دون أن يقصده الجاني، و لكنه كان نتيجة لأعمال معتادة، 

 .فإن العقوبة تكون السجن المؤبد

وإذا كان الجرح أو الضرب أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان قد ارتكب بقصد إحداث 

 .لموت، فإن الجاني يعاقب بالإعداما

 411الفصل 

إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل المجنى عليه أو شخصا له سلطة عليه أو 

 :مكلفا برعايته، فعقوبته على التفصيل الآتي

 .، الحبس من سنتين إلى خمس408في الحالات المشار إليها في الفصل     1  - 

، ضعف العقوبة المقررة في ذلك 409يها في الفصل في الحالات المشار إل   2 - 

 .الفصل

وعلاوة على ذلك، ففي جميع الأحوال المشار إليها في الفقرتين السالفتين يجوز أن 

يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في 

 .و بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر 40الفصل 
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السجن من عشرين  410في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل  - 3

 .إلى ثلاثين سنة

 .، السجن المؤبد410في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل    4 - 

، 410في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة و الرابعة من الفصل    5 -  

 .الإعدامتكون العقوبة 

 العنف ضد الأطفال

 413الفصل 

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات و غرامة من مائة و عشرين إلى 

خمسمائة درهم، من سبب لغيره مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية، بإعطائه 

 .عمدا، و بأية وسيلة كانت، بدون قصد القتل، مواد تضر بالصحة

لأشغال الشخصية تتجاوز مدته عشرين يوما فإذا نتج عن ذلك مرض أو عجز عن ا

 .فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس سنوات

ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر 

و بالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى  40من الحقوق المشار إليها في الفصل 

 .عشر

التي أعطيت مرض لا يرجى برؤه، أو فقد منفعة وفي حالة ما إذا نتج عن المواد 

 .عضو أو عاهة دائمة، فعقوبته السجن من خمس إلى عشر سنوات

أما إذا نتج عنها الموت، دون أن يقصده الجاني، فعقوبته السجن من عشر إلى 

 .عشرين سنة

 414الفصل 

ليه أو إذا كان مرتكب الجرائم المشار إليها في الفصل السابق أحد أصول المجني ع

فروعه أو زوجه أو المستحق في ميراثه أو من له سلطة عليه أو المكلف برعايته، 

 : فعقوبته على التفصيل الآتي

، الحبس من 413في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل    1  

 .سنتين إلى خمس

ف عقوبة ضع 413في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل    2  

 .الحبس المقررة في تلك الفقرة

، السجن من 413في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من الفصل    3  

 .عشر إلى عشرين سنة
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، السجن 413في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل    4  

 .المؤبد

 421الفصل 

الضرب، إذا ارتكبت ضد شخص يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح و 

بالغ عند مفاجأته متلبسا بهتك عرض بعنف أو دون عنف على طفل دون الثامنة 

 .عشرة

: في الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة المسكن الذي يرتكبه الأفراد  4الفرع 

 العاديون

 436الفصل 

 21اريخ ) الصادر بت 1.74.232غير بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  (

  ( 1974ماي 

يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه 

أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة و في غير الحالات التي يجيز 

 .فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص

 10سجن من يوما أو أكثر كانت العقوبة بال 30وإذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 

 .سنة 20سنوات إلى 

وإذا ارتكب القبض أو الاختطاف إما عن طريق ارتداء بذلة أو حمل شارة نظامية 

، و إما عن طريق انتحال إسم 384أو مماثلة لما هو منصوص عليه في الفصل 

كاذب أو تقديم أمر مزور على السلطة العمومية أو استعمال وسيلة من وسائل النقل 

تهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص أو الممتلكات كانت العقوبة ذات المحرك أو 

 .سنة 30إلى  20بالسجن من 

تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل أحد الأشخاص الذين يمارسون سلطة 

من هذا القانون متى  225عمومية أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 

 .شخصية ارتكب الفعل لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء

 : في الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي و إفشاء الأسرار 5الفرع 

 446الفصل 

 1419شوال  18الصادر في  1.99.18غير وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم . )

 ( 1999فبراير  5) 

الأطباء و الجراحون و ملاحظو الصحة، و كذلك الصيادلة و المولدات و كل 

اء على الأسرار، بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، شخص يعتبر من الأمن
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إذا أفشى سرا أودع لديه، و ذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو 

يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 

 .ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم

رين أعلاه لا يعاقبون بالعقوبات المقررة في الفقرة غير أن الأشخاص المذكو

 :السابقة

إذا بلغوا عن إجهاض، علموا به بمناسبة ممارستهم مهنتهم أو وظيفتهم، و إن    1  

 كانوا غير ملزمين بهذا التبليغ ؛

إذا بلغوا السلطات القضائية أو الإدارية المختصة عن ارتكاب أفعال إجرامية    2  

لة أو الحرمان في حق أطفال دون سن الثامنة عشرة أو من طرف أو سوء المعام

أحد الزوجين في حق الزوج أو في حق امرأة، علموا بها بمناسبة ممارستهم مهنتهم 

 .أو وظيفتهم

إذا استدعي الأشخاص المذكورين للشهادة أمام القضاء في قضية متعلقة بالجرائم 

 .ر في الإدلاء بشهادتهم أو عدم الإدلاء بهاالمشار إليها في الفقرة أعلاه ، فإنهم أحرا

 الباب الثامن : في الجنايات و الجنح ضد نظام الأسرة و الأخلاق العامة

 : في الإجهاض 1الفرع 

 449الفصل 

من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه 

يل أو عنف أو أية وسيلة سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحا

أخري، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من مائة و عشرين إلى 

 .خمسمائة درهم

 .وإذا نتج عن ذلك موتها، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة

 450الفصل 

إذا ثبت أن مرتكب الجريمة يمارس الأفعال المشار إليها في الفصل السابق بصفة 

رفع عقوبة الحبس إلى الضعف في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى، معتادة، ت

وتكون عقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالة المشار إليها في الفقرة 

 .الثانية

، 449وفي الحالة التي تطبق فيها عقوبة جنحية فقط، حسب هذا الفصل أو الفصل 

على الفاعل بالحرمان من واحد أو أكثر من فإنه يجوز علاوة على ذلك أن يحكم 

وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى  40الحقوق المشار إليها في الفصل 

 .عشر
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 451الفصل 

الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة وأطباء الأسنان والقابلات والمولدات 

 والصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة وعمال الصيدليات

والعشابون والمضمدون وبائعو الأدوات الجراحية والممرضون والمدلكون 

والمعالجون بالتسبب والقابلات العرفية، الذين يرشدون إلى وسائل تحدث الإجهاض 

أو ينصحون باستعمالها أو يباشرونها، يعاقبون بالعقوبات المقررة في أحد الفصلين 

 .على حسب الأحوال 450و 449

الجريمة، علاوة على ذلك، بالحرمان من مزاولة المهنة،  ويحكم على مرتكب

 .، إما بصفة نهائية، أو لمدة محدودة87المقرر في الفصل 

 452الفصل 

من خرق المنع من مزاولة المهنة، المحكوم به عليه، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 

ى خمسة السابق، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و غرامة من خمسمائة إل

 .آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

 453الفصل 

) فاتح  1387ربيع الأول  22بتاريخ  181.66غير بموجب المرسوم الملكي رقم  )

 ( 1967يوليوز 

لا عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به 

 .علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج

الب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر غير أنه يجب عليه ولا يط

 .أن يشعر بذلك الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم

وعند عدم وجود الزوج أو إذا امتنع الزوج من إعطاء موافقته أو عاقه عن ذلك 

مل علاجا عائق فإنه لا يسوغ للطبيب أو الجراح أن يقوم بالعملية الجراحية أو يستع

يمكن أن يترتب عنه الإجهاض إلا بعد شهادة مكتوبة من الطبيب الرئيسي للعمالة أو 

الإقليم يصرح فيها بأن صحة الأم لا تمكن المحافظة عليها إلا باستعمال مثل هذا 

 .العلاج

 454الفصل 

إلى خمسمائة درهم، كل  120تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و غرامة من 

جهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها أو رضيت امرأة أ

 .باستعمال ما رشدت إليه أو ما أعطي لها لهذا الغرض
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 455الفصل 

) فاتح  1387ربيع الأول  22بتاريخ  181.66غير بموجب المرسوم الملكي رقم  )

 ( 1967يوليوز 

ين إلى آلفي درهم، أو يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من مائة وعشر

بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حرض على الإجهاض ولو لم يؤد هذا 

التحريض إلى نتيجة ما. و تجري نفس العقوبات على كل من باع أدوية أو مواد أو 

أجهزة أو أشياء، كيفما كان نوعها أو عرضها للبيع أو عمل على بيعها أو وزعها أو 

يقة كانت مع علمه أنها معدة للإجهاض حتى ولو كانت عمل على توزيعها بأية طر

هذه الأدوية أو المواد أو الأجهزة أو الأشياء المقترحة كوسائل فعالة للإجهاض غير 

 .قادرة عمليا على تحقيقه

غير أنه إذا ما تحقق الإجهاض على اثر العمليات و الأعمال المشار إليها في 

من القانون الجنائي  449عليها في الفصل المقطع السابق فإن العقوبات المنصوص 

 .تطبق على القائمين بالعمليات أو الأعمال المذكورة

 456الفصل 

كل حكم بالمؤاخذة عن جريمة، مما أشير إليه في هذا الفرع، ينتج عنه، بحكم 

القانون الحرمان من مزاولة أي وظيفة أو القيام بأي عمل، بأي صفة كانت، في 

ة أو في أي مؤسسة عامة أو خاصة، تستقبل عادة سواء بمقابل مصحة أو دار للولاد

 .أو بغير مقابل، نساء في حالة حمل حقيقي أو ظاهر أو مفترض أيا كان عددهن

وينتج الحرمان أيضا عن الحكم بالمؤاخذة من أجل المحاولة أو المشاركة في تلك 

 .الجرائم

 457الفصل 

ن جريمة تدخل، طبقا للقانون إذا صدر حكم من قضاء أجنبي بمؤاخذة شخص ع

المغربي، تحت مقتضيات فصول هذا الفرع، وأصبح الحكم حائزا لقوة الشيء 

المحكوم به، فإن محكمة الجنح التأديبية، التي يقيم بدائرتها المحكوم عليه، بناء على 

طلب من النيابة العامة، وبعد استدعاء قانوني موجه لصاحب الشأن، تصرح، 

 .المشورة بانطباق الحرمان المقرر في الفصل السابقمجتمعة في غرفة 

 458الفصل 

من خالف الحرمان من مزاولة المهنة المقررة في الفصلين السابقين، يعاقب بالحبس 

من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، أو بإحدى 

 .هاتين العقوبتين فقط
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 ن و تعريضهم الخطر: في ترك الأطفال أو العاجزي 2الفرع 

 ) 467 – 459الفصول  (

 459الفصل 

من عرض أو ترك طفلا دون سن الخامسة عشرة أو عاجزا لا يستطيع أن يحمي 

نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية في مكان خال من الناس أو حمل غيره على 

 .ذلك، يعاقب لمجرد هذا الفعل، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات

التعريض للخطر أو عن الترك مرض أو عجز لمدة تزيد عن عشرين  فإذا نشأ عن

 .يوما، فإن العقوبة هي الحبس من سنتين إلى خمس

أما إذا أصيب الطفل أو العاجز ببتر أو عطب، أو إذا بقي مصابا بعاهة مستديمة، 

 .فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات

موته، كانت العقوبة السجن من عشر  وإذا نتج عن التعريض للخطر أو عن الترك

 .إلى عشرين سنة

 460الفصل 

إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل العاجز أو أحد الأشخاص الذين لهم 

 : سلطة عليه أو المكلفين برعايته، فإن العقوبة تكون على التفصيل الآتي

لأولى من الحبس من سنتين إلى خمس، في الحالات المشار إليها في الفقرة ا -

 .الفصل السابق

في الحالات المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل السابق، ترفع العقوبة إلى  -

 .الضعف

في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من نفس الفصل، تكون العقوبة  -

 .السجن من عشر إلى عشرين سنة

س الفصل، تكون العقوبة السجن في الحالات المشار إليها في الفقرة الرابعة من نف -

 .من عشرين إلى ثلاثين سنة

 461الفصل 

من عرض أو ترك طفلا دون سن الخامسة عشرة أو عاجزا لا يستطيع أن يحمي 

نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية في مكان غير خال من الناس أو حمل غيره 

 .سنةعلى ذلك يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى 

فإذا نشأ عن التعريض للخطر أو عن الترك مرض أو عجز لمدة تزيد عن عشرين 

 .يوما، فالعقوبة هي الحبس من ستة أشهر إلى سنتين
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أما إذا أصيب الطفل أو العاجز ببتر أو عطب، أو إذا بقي مصابا بعاهة مستديمة، 

عن الترك  فالعقوبة الحبس من سنتين إلى خمس. و إذا نتج عن التعريض للخطر أو

 .موته، فالعقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات

 462الفصل 

إذا كان مرتكب الجريمة من أصول المجني عليه ا و ممن لهم سلطة عليه أو ممن 

 : يتولون رعايته، كانت العقوبة على التفصيل الآتي

الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى  -

 .الفصل السابق من

الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من  -

 .نفس الفصل

في الحالة المشار إليها في الفقرة الثالثة من نفس الفصل، ترفع العقوبة إلى  -

 .الضعف

السجن من خمس إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الرابعة من  -

 .نفس الفصل

 463الفصل 

إذا نتج عن التعريض للخطر أو الترك موت الطفل أو العاجز، و كانت لدى الجاني 

 نية إحداثه، فإنه يعاقب بالعقوبات المقررة

 .، على حسب الأحوال397إلى  392في الفصول 

 464الفصل 

ن فإ 462إلى  459في الحالة التي لا تطبق فيها إلا عقوبة جنحية، طبقا للفصول 

المجرم يمكن أن يعاقب، زيادة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق 

 .من خمس سنوات إلى عشر 40المنصوص عليها في الفصل 

 465الفصل 

من حمل إلى مؤسسة خيرية طفلا يقل عمره عن سبع سنوات كاملة، كان قد عهد به 

إلى ستة أشهر و بغرامة  إليه للعناية أو لأي سبب آخر، فإنه يعاقب بالحبس من شهر

 .من مائة وعشرين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

إلا أنه لا تطبق أية عقوبة إذا كان مرتكب هذا الترك غير ملزم و لا متعهد بأن يقدم 

 .المؤونة و العناية للطفل مجانا، و لم يقم أي شخص آخر بتقديم ذلك
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 466الفصل 

ى ستة أشهر وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف يعاقب بالحبس من شهر إل

 : درهم من ارتكب، بقصد الحصول على فائدة، أحد الأفعال الآتية

 .حرض الأبوين أو أحدهما على التخلي عن طفلهما الوليد أو الذي سيولد -

 .قدم أو حاول أن يقدم وساطته للتكفل بطفل وليد أو سيولد أو لتبنيه -

 467الفصل 

بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف يعاقب 

 : درهم

من حمل الوالدين أو أحدهما على التعهد في عقد بالتخلي عن طفل سيولد لهما،  - 1

 .أو حاول ذلك

 .من أحرز مثل هذا العقد أو استعمله أو حاول استعماله - 2

 467-1الفصل 

نوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مليوني يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر س

درهم كل من تخلى بمقابل عن طفل سنه عن ثمان عشرة سنة بقصد بيع الأطفال كل 

 .قام بأداء مقابل لقاء تسلم طفل دون السن المذكورة

 : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل

أو الوصي أو المقدم أو من له سلطة كل من حرض الأبوين أو أحدهما أو الكافل 

على طفل أو يتولى رعايته على بيع أو شراء عن طفل دون سن الثامنة عشرة 

بمقابل أو من أجل الربح أو بواسطة وعد أو هبة أو هدية أو تهديد أو استغلال سلطة 

 .أو أية وسيلة أخرى أو سهل ذلك أو أعان عليه

ل دون سن الثامنة عشرة بمقابل أو من كل من قام بالوساطة في بيع أو شراء طف

 .أجل الربح أو سهل ذلك أو أعان عليه بأية وسيلة من الوسائل

 .يعاقب على محاولة ارتكاب هذه الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة

يجوز الحكم على المدان بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها 

 .قامة من خمس إلى عشر سنواتوبالمنع من الإ 40في الفصل 

 

 467-2الفصل 

يقصد بالعمل القسري بمفهوم الفقرة السابقة إجبار الطفل على ممارسة عمل لا 

 .يسمح به القانون أو القيام بعمل مضر بصحته أو سلامته أو أخلاقه أو تكوينه
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 467-3الفصل 

الأفعال يعاقب بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من حاول ارتكاب 

 .467-3إلى  467-1المنصوص عليها في الفصول 

 467-4الفصل 

من هذا القانون على مرتكبي الأفعال المعاقب عليها  464تسري مقتضيات الفصل 

 .467-3إلى  467-1في الفصول 

 : في الجنايات و الجنح التي تحول دون التعرف على هوية الطفل 3الفرع 

 ( 470 – 468الفصول  )

 468الفصل 

الأب، و عند عدم وجوده، الطبيب أو الجراح أو ملاحظ الصحة أو الحكيمة أو 

المولدة أو القابلة أو أي شخص حضر الولادة أو وقعت بمحله، يعاقب بالحبس من 

شهر إلى شهرين وبغرامة من مائة وعشرين إلى مائتي درهم، إذا لم يقم بالتصريح 

 .ت التي يكون فيها التصريح واجبابالازدياد في الأجل القانوني، وذلك في الحالا

 469الفصل 

من عثر على وليد، ولم يخطر به ضابط الحالة المدنية ولا السلطات المحلية، يعاقب 

بالحبس من شهر إلى شهرين وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتي درهم أو بإحدى 

 .هاتين العقوبتين فقط

 470الفصل 

تعوق التعرف على الهوية نقل طفل أو  من تعمد نقل طفل، في ظروف من شأنها أن

إخفاءه ا و تغييبه أو استبداله بطفل آخر أو تقديمه ماديا على أنه ولد لامرأة لم تلده 

 .يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس

 .فإذا لم يثبت أنه ولد حيا، فإن العقوبة تكون الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين

لمتهم يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين، أما إذا ثبت أنه لم يولد حيا، فإن ا

 .وغرامة من ألف ومائتين إلى مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

تضاعف العقوبة المنصوص في الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا كان الفاعل من 

 .أصول الطفل أو شخصا مكلفا برعايته أو له سلطة عليه

 دم تقديمهم: في خطف القاصرين و ع 4الفرع 

 ) 478 – 471الفصول  )

 471الفصل 
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من استعمل العنف أو التهديد أو التدليس لاختطاف قاصر دون الثامنة عشر عاما أو 

لاستدراجه أو إغرائه أو نقله من الأماكن التي وضع فيها من طرف من له سلطة أو 

س إلى إشراف عليه، سواء فعل ذلك بنفسه أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن من خم

 .عشر سنوات

 472الفصل 

إذا كان القاصر الذي وقعت عليه الجريمة المشار إليها في الفصل السابق تقل سنه 

 .عن اثني عشر عاما فعقوبة الجاني السجن من عشر إلى عشرين سنة

ومع ذلك، فإذا كان القاصر قد عثر عليه حيا قبل صدور الحكم بمؤاخذة الجاني، فإن 

 .من خمس إلى عشر سنواتالعقوبة تكون السجن 

 473الفصل 

إذا أخذ الجاني من الشخص الذي كان القاصر تحت سلطته أو تحت إشرافه فدية 

مالية، أو كان غرضه أن يحصل على هذه الفدية، كانت عقوبته السجن المؤبد، مهما 

 .تكن سن القاصر المجني عليه

لمؤاخذة، فإن العقوبة ومع ذلك، فإنه إذا عثر على القاصر حيا قبل صدور الحكم با

 .تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة

 474الفصل 

، يعاقب على الاختطاف، 473إلى  471في الحالات المشار إليها في الفصول 

 .بالإعدام، إذا تبعه موت القاصر

 475الفصل 

من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة، بدون استعمال عنف ولا 

أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة  تهديد ولا تدليس

 .من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم

ومع ذلك، فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من 

اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق 

يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان في طلب إبطال الزواج، ولا 

 .فعلا

 476الفصل 

من كان مكلفا برعاية طفل، وامتنع من تقديمه إلى شخص له الحق في المطالبة به، 

 .يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة
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 477الفصل 

إذا صدر حكم قضائي بالحضانة وكان نهائيا أو نافذا بصفة مؤقتة، فإن الأب أو الأم 

أو أي شخص يمتنع عن تقديم القاصر إلى من له الحق في المطالبة بذلك، و كذلك 

إذا اختطفه أو غرر به، ولو دون تدليس أو عنف أو حمل غيره على التغرير به أو 

اختطافه ممن عهد إليه بحضانته أو من المكان الذي وضعه فيه، فإنه يعاقب بالحبس 

 .إلى ألف درهم من شهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين

فإذا كان مرتكب الجريمة قد حرم من الولاية الأبوية على القاصر، فإن الحبس يمكن 

 .أن يصل إلى ثلاث سنوات

 478الفصل 

في غير الحالات التي يكون فيها الفعل مشاركة معاقبا عليها، فإن من تعمد إخفاء 

ية القانونية قاصر مخطوف أو مهرب أو مغرر به أو هارب من سلطة من لهم الولا

عليه، وكذلك من تعمد تهريبه من البحث عنه، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس 

سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين 

 .فقط

 إهمال الأسرة: في  5الفرع 

 ) 482 – 478الفصول (

 479الفصل 

درهم أو بإحدى  2. 000إلى  200يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 

 : هاتين العقوبتين فقط

الأب أو الأم إذا ما ترك أحدهما بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد على       1

شهرين وتملص من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية 

 .الأبوية أو الوصاية أو الحضانة

بالرجوع إلى بيت الأسرة رجوعا ينم عن إرادة ولا ينقطع أجل الشهرين إلا 

 .استئناف الحياة العائلية بصورة نهائية

الزوج الذي يترك عمدا، لأكثر من شهرين و دون موجب قاهر، زوجته وهو    2

 .يعلم أنها حامل

 480الفصل 

يعاقب بنفس العقوبة من صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ الموقت بدفع نفقة إلى 

 أو أحد أصوله أو فروعه وأمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد، زوجه

 وفي حالة العود يكون الحكم بعقوبة الحبس حتميا،
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والنفقة التي يحددها القاضي تكون واجبة الأداء في محل المستحق لها ما لم ينص 

 .الحكم على خلاف ذلك

 

 482الفصل 

له أو بواحد أو أكثر منهم، و ذلك إذا تسبب أحد الأبوين في إلحاق ضرر بالغ بأطفا

نتيجة سوء المعاملة أو إعطاء القدوة السيئة في السكر أو سوء السلوك أو عدم 

العناية أو التقصير في الاشراف الضروري من ناحية الصحة أو الأمن أو الأخلاق، 

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة و غرامة من مائة و عشرين إلى خمسمائة 

 .ء حكم عليه بالحرمان من السلطة الأبوية أم لادرهم، سوا

ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر 

 .من خمس سنوات إلى عشر 40من الحقوق المشار إليها في الفصل 

 انتهاك الآداب: في  6الفرع 

 ) 496 – 483الفصول  )

 483الفصل 

لحياء، وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو من ارتكب إخلالا علنيا با

الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين و بغرامة من مائة وعشرين إلى 

 .خمسمائة درهم

ويعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر 

رة من عمره، أو في مكان قد شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عش

 .تتطلع إليه أنظار العموم

 484الفصل 

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات من هتك بدون عنف أو حاول هتك 

عرض قاصر يقل عمره عن ثمان عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف 

 .بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى

 485الفصل 

خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي  يعاقب بالسجن من

 .شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف

غير أنه إذا كان المجني عليه طفل تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزا أو 

معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى 

 .عشرين سنة
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 486الفصل 

الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، و يعاقب عليه بالسجن من خمس 

 .إلى عشر سنوات

غير أنه إذا كانت سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو 

معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من 

 .عشر إلى عشرين سنة

 487الفصل 

إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما 

بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو 

رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص فإن 

 : العقوبة هي

 .484في الحالة المشار إليها في الفصل  السجن من خمس إلى عشر سنوات، -

السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من  -

 485الفصل 

السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من  -

 .485الفصل 

إليها في الفقرة الأولى من السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار  -

 .486الفصل 

السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من  -

 .486الفصل 

 488الفصل 

، إذا نتج عن الجريمة 487إلى  484في الحالات المشار إليها في الفصول 

 : افتضاض المجني عليها، فإن العقوبة تكون على التفصيل الآتي

 .484السجن من خمس إلى عشر سنوات، في الحالة المشار إليها في الفصل  -

السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من  -

 .485الفصل 

السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من  -

 .485الفصل 
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إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقر ة الأولى من  السجن من عشر -

 .486الفصل 

السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من  -

 .486الفصل 

، فإن الحد 487على أنه إذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 

 .ل فقرة من فقراته يكون هو العقابالأقصى المقرر للعقوبة في ك

 جرائم العرض

 (483الفصل (

 درهم 500إلى  120الحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 

 سنة بدون عنف 18هتك عرض قاصر دون 

 الفرع السابع : في إفساد الشباب وفي البغاء

 ( 504 – 497: في إفساد الشباب و في البغاء ) الفصول  7الفرع 

 497الفصل 

بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف  يعاقب

درهم كل من حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو 

 .شجعهم عليها أو سهلها لهم

 498الفصل 

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليون 

 : ريمة أشد، كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتيةدرهم، ما لم يكون فعله ج

أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب الأشخاص للبغاء، وذلك بأية    1  

 .وسيلة كانت

أخذ بأي شكل كان، نصيبا مما يحصل عليه الغير عن طريق البغاء أو الدعارة    2  

 .لدعارة وهو يعلم بذلكأو اخذ معونات من شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو ا

 عاش مع شخص اعتاد على تعاطي البغاء وهو يعلم بذلك ؛   3   

استخدم أو استدرج أو سلم أو حمى شخصا بقصد ممارسة البغاء أو الدعارة    4    

برضاه، أو مارس عليه ضغوطا من اجل ممارسة البغاء أو الدعارة أو الاستمرار 

 في ذلك ؛
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ية صفة كانت، بين من يتعاطى البغاء أو الدعارة و بين مارس الوساطة، بأ      5

 من يستغل بغاء الغير أو دعارته أو يؤدي مقابلا عن ذلك ؛

ساعد من يستغل بغاء أو دعارة الغير على إعطاء تبرير وهمي لموارده المالية    6 

 ؛

عجز عن تبرير مصادر مالية ملائمة لمستوى معيشته في الوقت الذي يعيش    7

مع شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو الدعارة أو له علاقات مشبوهة مع فيه 

 شخص أو عدة أشخاص يتعاطون البغاء أو الدعارة ؛

عرقل أعمال الوقاية أو المراقبة أو المساعدة أو إعادة التربية التي تقوم بها   8

أو  القطاعات أو الهيئات أو المنظمات المؤهلة لذلك تجاه أشخاص يمارسون البغاء

 .الدعارة أو معرضين لتلك الممارسة

 499الفصل 

ترفع العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق إلى الحبس من سنتين إلى عشر 

 : سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم، في الحالات الآتية

 إذا ارتكبت الجريمة تجاه قاصر دون الثامنة عشرة ؛   1

تجاه شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب سنه أو بسبب  إذا ارتكبت الجريمة   2 

المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بينا 

 أو كان معروفا لدى الفاعل ؛

 إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص ؛   3

إذا كان مرتكب الجريمة هو أحد الزوجين أو أحد الأشخاص المذكورين في    4

 .من هذا القانون487لفصل ا

إذا استعمل في ارتكاب الجريمة إكراه أو استغلال للسلطة أو تدليس أو استعملت    5

 وسائل للتصوير أو التسجيل ؛

إذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بحكم وظيفتهم بالمساهمة في محاربة البغاء   6

 على النظام العام ؛ أو الدعارة أو في حماية الصحة أو الشبيبة أو المحافظة

 إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبأ ؛  7

إذا ارتكبت الجريمة من طرف عدة أشخاص كفاعلين أصليين أو مساهمين أو   8

 مشاركين دون أن يكونوا عصابة ؛
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إذا ارتكبت الجريمة بواسطة توجيه بلغات عبر وسائل الاتصال إلى جمهور غير   9

 .شخاص محددينمحدد أو إلى أ

 499-1الفصل 

أعلاه بالسجن لمدة تترواح  499يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفصل 

بين عشر سنوات وعشرين سنة وبالغرامة من مائة ألف إلى ثلاثة ملايين درهم إذا 

 .ارتكبت بواسطة عصابة إجرامية

 499-2الفصل 

إذا ارتكبت  499-1ي الفصل يعاقب بالسجن المؤبد على الأفعال المنصوص عليها ف

 .بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية

 500الفصل 

، و لو كانت بعض 499إلى  497يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفصول 

 .الأفعال المكونة لعناصر الجريمة قد ارتكبت خارج المملكة

 501الفصل 

محلات تعاطي الحائزون أو المسيرون أو المكلفون بالفنادق أو البنسيونات أو 

المشروبات أو النوادي أو الأندية أو المراقص أو دور اللهو أو أي محل آخر 

يستعمله الجمهور، أو مفتوح في وجهه، يعاقبون بالحبس من سنتين إلى خمس 

سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم، إذا اعتادوا أن يستقبلوا في 

 .دة أشخاص ممن يتعاطون البغاءتلك المحلات أو في ملحقاتها شخصا أو ع

وتطبق نفس العقوبة على مساعدي هؤلاء الحائزين أو المسيرين أو المكلفين بتلك 

 .المحلات

وفي جميع الحالات، يجب أن يؤمر، في الحكم بالإدانة، بسحب الترخيص الذي كان 

 .تةيستفيد منه المحكوم عليه، كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحل نهائيا أو بصفة مؤق

 501-1الفصل 

يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم 

من اجل جريمة التحرش الجنسي، كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو 

وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض 

 .ذات طبيعة جنسية

 502الفصل 

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف 
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درهم، من قام علنا بجلب أشخاص، ذكورا أو إناثا، لتحريضهم على الدعارة، و ذلك 

 .بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى

 503الفصل 

عشرين ألف إلى مائتي ألف يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبالغرامة من 

درهم ما لم يكون فعله جريمة أشد من تغاضى عن ممارسة الدعارة بصفة مستترة 

ومعتادة من أشخاص يتعاطون البغاء في محلات أو أمكنة يتصرف فيها بأية صفة 

 .إذا كانت مما لا يستعمله الجمهور

 503-1الفصل 

آلاف إلى خمسين ألف درهم  يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من خمسة

من أجل جريمة التحرش الجنسي، كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو 

وسائل للإكراه أو أي وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض 

 .ذات طبيعة جنسية

 503-2الفصل 

ستيراد أو تصدير تطبق نفس العقوبة على كل من قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو ا

 .أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية من هذا النوع

 .يعاقب على هذه الأفعال حتى لو ارتكبت عناصرها خارج المملكة

تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا كان الفاعل 

 .من أصول الطفل أو مكلفا برعايته أو له سلطة عليه

 .قوبة على محاولة الأفعال المذكورةتطبق نفس الع

يأمر الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة وإتلاف المواد الإباحية ويمكن للمحكمة أن 

 .تأمر بنشر أو تعليق الحكم الصادر بالإدانة

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤمر، عند الاقتضاء، في الحكم بالإدانة بسحب 

ه كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحلات الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم علي

 .بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة

 504الفصل 

في جميع الحالات، يجوز الحكم على مرتكبي الجنح المعاقب عليها في هذا الفرع، 

زيادة على ما ذكر، بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في 

 .سنوات و بالمنع من الإقامة، من خمس إلى عشر 40الفصل 

 .ومحاولة هذه الجنح تعاقب بنفس العقوبات التي تعاقب بها الجريمة التامة
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 الباب التاسع : في الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال

 : في خيانة الأمانة ، و التملك بدون حق 3الفرع 

 552الفصل 

، أو من استغل حاجة قاصر دون الواحد و العشرين أو بالغا فاقد الأهلية أو محجورا

استغل أهواءه أو عدم خبرته، ليحصل منه على التزام أو ابراء أو أي سند يمس 

ذمته المالية، إضرارا به، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة 

 .من مائة وعشرين إلى ألفي درهم

وإذا كان المجني عليه تحت سلطة الجاني أو تحت إشرافه أو تحت رعايته، رفعت 

إلى الحبس من سنة إلى خمس و الغرامة من مائتين و خمسين إلى ثلاثة  العقوبة

 .آلاف درهم

 555الفصل 

، يجوز 553و  552و  550و  549و  547في الحالات المشار إليها في الفصول 

أيضا أن يحكم على الجاني بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في 

 .من خمس سنوات إلى عشر وبالمنع من الإقامة، 40الفصل 

 النصـوص المتعلقة بالتعليم

 

( 2000ماي  19) 1421من صفر  15صادر في  1-00-202ظهير الشريف رقم 

 .بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي 06-00بتنفيذ القانون رقم 

( 2000ماي  19) 1421من صفر  15صادر في  1-00-200ظهير الشريف رقم 

الصادر  1-63-071بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم  04-00انون رقم بتنفيذ الق

 .( حول إلزامية التعليم الأساسي1963) نوفمبر  1383من جمادى الآخرة  25في 

 13) 1383من جمادى الآخرة  25صادر في  1.63.071ظهير شريف رقم 

 .( حول إلزامية التعليم الأساسي 1963نوفمبر 

كما وقع تغييره وتتميمه  1963/  11/  22بتاريخ  2665الجريدة الرسمية عدد 

 2000/  5/  25بتاريخ  4798جريدة رسمية عدد  04 – 00بموجب القانون رقم 

 - 2000ماي  25بتاريخ  4798الجريدة الرسمية عدد  -

( 2000ماي  19) 1421من صفر  15صادر في  1-00-202ظهير الشريف رقم 

 .ابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصيبمث 06-00بتنفيذ القانون رقم 

 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي 06.00قانون رقم 

 3المادة 
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يجب إشعار التلاميذ وأوليائهم المعنيين بكل إغلاق لمؤسسة التعليم المدرسي 

 .الخصوصي داخل ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية الموسم الدراسي الجاري

  8ادةالم

يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم مشروع تربوي يتضمن على 

الخصوص برامج ملائمة للتوجهات العامة للنظام التربوي ، شريطة أن يهدف هذا 

المشروع إلى التهييء لنفس الشهادات الوطنية وأن يعرض على موافقة الأكاديمية 

 .الجهوية للتربية والتكوين المعنية

على هذه المؤسسات تهيئ تلاميذها وترشيحهم لاجتياز نفس الامتحانات  كما يجب

 .المنظمة لفائدة تلاميذ التعليم العمومي عند نهاية كل سلك تعليمي

  10المادة 

يجب على المسؤولين عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن يقوموا بتأمين 

قد يتعرضون لها داخل  جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي

مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها. كما 

 .يجب إطلاع أولياء التلاميذ على بنود تلك العقدة

  11المادة 

لا يجوز أن تكون في الإعلانات المتعلقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي 

ميذ وأوليائهم فيما يخص المستوى الثقافي معلومات من شأنها أن تغالط التلا

والمعرفي المطلوب ونوع الدراسة ومدة متابعتها ، وكذا طبيعة الشهادات التي 

 .تمنحها المؤسسة

 الباب الرابع : تلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي

  16المادة 

الدراسية  يقبل تلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي بمؤسسات التعليم العمومي بالسنة

المطابقة للسنة التي كانوا يدرسون بها أو سينتقلون إليها ، مع مراعاة الشروط 

 .المقررة في التعليم العمومي

  17المادة 

يشترط في التلاميذ الذين يريدون الالتحاق بالتعليم الإعدادي العمومي أن يكونوا قد 

غبون في الالتحاق نجحوا في امتحان الالتحاق بهذا التعليم. ويشترط في من ير

بالتعليم الثانوي العمومي أن يكونوا حاصلين على دبلوم التعليم الإعدادي حسب 

 .التوجيه الذي اختاروه وحسب مؤهلاتهم

 22/11/1963بتاريخ  2665الجريدة الرسمية عدد 

( 2000ماي  19) 1421من صفر  15صادر في  1-00-200ظهير الشريف رقم 
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الصادر  1-63-071بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم  04-00بتنفيذ القانون رقم 

 .( حول إلزامية التعليم الأساسي1963) نوفمبر  1383من جمادى الآخرة  25في 

 الفصل الأول

 6التعليم الأساسي حق وواجب لجميع الأطفال المغاربة ذكورا وإناثا البالغين 

 .سنوات

عليمية عمومية لمكان إقامتهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم مجانا في أقرب مؤسسة ت

 .ويلتزم الآباء والأولياء بتنفيذه إلى غاية بلوغهم تمام الخامسة عشرة من عمرهم

 الفصل الثاني

 .يلقن التعليم في المؤسسات أو المدارس العمومية أو الخصوصية أو العتيقة

 الفصل الثالث
في السنة  يجب على كل شخص مسؤول عن طفل أن يطلب تسجيله بمؤسسة للتعليم

 .التي يبلغ فيها الطفل سن السادسة

ويجب عليه بالإضافة إلى ذلك أن يسهر على تردد الطفل بصفة منتظمة على 

 .المؤسسة التي سجل فيها

تعمل الدولة في حدود الإمكانات المتوفرة لديها على توفير وسائل النقل والمطاعم 

 تعليمية بالمناطق القروية،المدرسية بالنسبة للأطفال البعيدين عن المؤسسات ال

 .وتدعيم مراكز إيواء التلاميذ عند وجودها مع توفير المرافق الضرورية

وتحدد شروط التسجيل وكيفيات مراقبة المواظبة بموجب قرار يصدره وزير التربية 

 .الوطنية

وفي حالة عدم قيام الأشخاص المسؤولين عن الطفل بتسجيله وفقا لأحكام هذا 

 .الإدارة بذلك تلقائياالقانون تقوم 

 الفصل الثالث مكرر

مارس من كل سنة يقوم ضباط الحالة  31خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 

المدنية تلقائيا بموافاة نيابة وزارة التربية الوطنية الموجودين في دائرة نفوذها بقائمة 

 .التصاريح بالولادة المسجلة لديهم خلال السنة المنصرمة

ون داخل نفس الأجل ووفق نفس المسطرة بموافاة النيابة الإقليمية لوزارة ويقوم

التربية الوطنية بقائمة الأطفال المقيدين بسجلات الحالة المدنية الممسوكة من طرفهم 

 .ديسمبر من السنة المنصرمة 31والذين بلغوا سن الرابعة من عمرهم عند متم 
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ح به لدى أقرب مدرسة كما يجب على كل شخص مسؤول عن طفل أن يصر

( أشهر من تاريخ بلوغ الطفل 6عمومية من مكان إقامته ، داخل أجل أقصاه ستة )

( مع ضرورة تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل 4سن الرابعة )

 .بإحدى المؤسسات التعليمية

المسؤول وفي حالة انتقال أسرة الطفل المعني إلى منطقة أخرى يجب على الشخص 

عن الطفل حسب مفهوم هذا القانون أن يصرح به لدى أقرب مدرسة عمومية من 

أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن  6مكان إقامته مقابل وصل وذلك داخل أجل أقصاه 

 .الرابعة

 الفصل الرابع
يمكن لوزير التربية الوطنية أو للسلطة التي يفوض لها في هذا الصدد أن يمنح في 

 .ئية إعفاءات من التعليم الإجباريأحوال استثنا

 الفصل الخامس

 : يعتبر أشخاصا مسؤولين حسب مفهوم هذا القانون

 أ( الأب وعند عدم وجوده أو فقدانه للأهلية ، الأم ؛

 ب( الوصي أو الكافل أو المقدم شرعا ؛

ج( مديرو أو متصرفو أو مسيرو كل مؤسسة ترمي مهمتها إلى حضانة الأطفال 

 .لمهملين ورعايتهم باستمرارالأيتام أو ا

 الفصل السادس
كل تقصير من لدن الأشخاص المسؤولين في الوفاء بالالتزامات الناجمة عن 

مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص المتخذة لتطبيقه يؤدي إلى إنذار من 

 .طرف السلطات المحلية

ن دون عذر مقبول يعاقب الأشخاص المسؤولون الذين لم يتقيدوا بأحكام هذا القانو

 .درهم 800و 120داخل الأجل المحدد في الإنذار بغرامة تتراوح بين 

 .وفي حالة العود تطبق لزوما العقوبة القصوى المنصوص عليها أعلاه

 1383جمادى الثانية  25وحرر بالرباط في 

 ( 1963نونبر  13 )

 إلزامية التعليم الأساسي

 13) 1383جمادى الآخرة  من 25صادر في  1.63.071ظهير شريف رقم 

 ( حول إلزامية التعليم الأساسي1963نوفمبر 
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كما وقع تغييره وتتميمه  1963 /22/11بتاريخ  2665الجريدة الرسمية عدد 

 5/2000 /25بتاريخ  4798جريدة رسمية عدد  04–00بموجب القانون رقم 

 

 الحمد لله وحده

 الطابع الشريف

 ( ن الحسن الله وليهبداخله الحسن بن محمد بن يوسف ب )

 : يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله واعز أمره أنه

 ( 1962دجنبر 14)  1382رجب  17بناء على الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 

 الفصل الأول

 6التعليم الأساسي حق وواجب لجميع الأطفال المغاربة ذكورا وإناثا البالغين 

 .سنوات

لهم مجانا في اقرب مؤسسة تعليمية عمومية لمكان إقامتهم تلتزم الدولة بتوفيره 

 .ويلتزم الآباء والأولياء بتنفيذه إلى غاية بلوغهم تمام الخامسة عشرة من عمرهم

 الفصل الثاني

 .يلقن التعليم في المؤسسات أو المدارس العمومية أو الخصوصية أو العتيقة

 الفصل الثالث
طلب تسجيله بمؤسسة للتعليم في السنة يجب على كل شخص مسؤول عن طفل أن ي

 .التي يبلغ فيها الطفل سن السادسة

ويجب عليه بالإضافة إلى ذلك أن يسهر على تردد الطفل بصفة منتظمة على 

 .المؤسسة التي سجل فيها

تعمل الدولة في حدود الإمكانات المتوفرة لديها على توفير وسائل النقل والمطاعم 

ل البعيدين عن المؤسسات التعليمية بالمناطق القروية ، المدرسية بالنسبة للأطفا

 .وتدعيم مراكز إيواء التلاميذ عند وجودها مع توفير المرافق الضرورية

وتحدد شروط التسجيل وكيفيات مراقبة المواظبة بموجب قرار يصدره وزير التربية 

 .الوطنية

ا لأحكام هذا وفي حالة عدم قيام الأشخاص المسؤولين عن الطفل بتسجيله وفق

 .القانون تقوم الإدارة بذلك تلقائيا
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 الفصل الثالث مكرر

مارس من كل سنة يقوم ضباط الحالة  31خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 

المدنية تلقائيا بموافاة نيابة وزارة التربية الوطنية الموجودين في دائرة نفوذها بقائمة 

 .خلال السنة المنصرمةالتصاريح بالولادة المسجلة لديهم 

ويقومون داخل نفس الأجل ووفق نفس المسطرة بموافاة النيابة الإقليمية لوزارة 

التربية الوطنية بقائمة الأطفال المقيدين بسجلات الحالة المدنية الممسوكة من طرفهم 

 .ديسمبر من السنة المنصرمة 31والذين بلغوا سن الرابعة من عمرهم عند متم 

كل شخص مسؤول عن طفل أن يصرح به لدى أقرب مدرسة كما يجب على 

( أشهرمن تاريخ بلوغ سن  6عمومية من مكان إقامته ، داخل أجل أقصاه ستة )

( مع ضرورة تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل  4الطفل سن الرابعة ) 

 .الطفل بإحدى المؤسسات التعليمية

منطقة أخرى يجب على الشخص المسؤول عن وفي حالة انتقال الطفل المعني إلى 

الطفل حسب مفهوم هذا القانون أن يصرح به لدى أقرب مدرسة عمومية من مكان 

أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن 6إقامته مقابل وصل وذلك داخل أجل أقصاه 

 .الرابعة

 الفصل الرابع
ا الصدد أن يمكن لوزير التربية الوطنية أو للسلطة التي يفوض لها في هذه في هذ

 يمنح في أحوال استثنائية إعفاءات من التعليم الإجباري

 الفصل الخامس

 :يعتبر أشخاصا مسؤولين حسب مفهوم هذا القانون

 الأب وعند عدم وجوده أو فقدانه للأهلية ، الأم ؛ -أ

 الوصي أو الكافل أو المقدم شرعا ؛ -ب

إلى حضانة الأطفال مدير أو متصرفوا أو مسيروا كل مؤسسة ترمي مهمتها  -ج

 .الأيتام أو المهملين ورعايتهم باستمرار

 الفصل السادس
كل تقصير من لدن الأشخاص المسؤولين في الوفاء بالالتزامات الناجمة عن 

مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا أو المنصوص المتخذة لتطبيقه يؤدي إلى إنذار من 

 .طرف السلطات المحلية

ين لم يقيدوا بأحكام هذا القانون دون عذر مقبول يعاقب الأشخاص المسؤولون الذ

 .درهم 800و  120داخل الأجل المحدد في الإنذار بغرامة تتراوح بين 
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 .وفي حالة العود تطبيق لزوما العقوبة القصوى المنصوص عليها أعلاه

  2005يناير  3الصادرة يوم الإثنين  5279لجريدة الرسمية رقم 

  1425من ذي القعدة  16في صادر  2- 04- 682مرسوم رقم 

  )بتحديد لائحة الأشغال الممنوعة على الأحداث دون 2004ديسمبر  29)

  .الثامنة عشرة والنساء والأجراء المعاقين

  : المادة الأولى

  : سنة في الأشغال التالية 18يمنع تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 

 حص وإصلاح الأجهزةأشغال التشحيم والتنظيف أثناء عملية ف   1

  الميكانيكية عندما تكون في حالة اشتغال ؛

 استخدام الآلات التي تشغل باليد أو بواسطة محرك ميكانيكي والتي لا   2

  تتوفر الأجزاء الخطيرة منها على ما يلزم من وسائل الوقاية ؛

  خدمة الحنفيات البخارية ؛   3

  ؛ طرق وتمطيط القضبان المعدنية وترقيقها   4

  : الأشغال التي يتوقف إنجازها على   5

  إقامة هياكل خشبية أو معدنية متحركة من أجل ترميم وتنظيف المنازل ؛ -

 نصب هياكل خشبية أو معدنية ثابتة تستعمل في صناعة البناء والأشغال -

  العمومية ؛

  الأشغال التي تنجز فوق السطوح ؛   6

  أشغال الهدم ؛   7

 استخدام الآلات بمعامل الزجاج حيث يتم صنع القنينات بالطرق - 9جاجإذابة الز   8

  الميكانيكية ؛

  .تمديد أنابيب وقضبان الزجاج   10

  : المادة الثانية

 يمنع تشغيل الأشخاص المعاقين في الأشغال المشار إليها في المادة الأولـى
 شغال المـذكورةأعلاه. غير أنه يجوز تشغيل الشخص المعاق في أي شغل من الأ

 بناء على تقرير يعده طبيب الشغل المختص يشهد فيه أن الشغل المراد تشغيله فيه
 لا يشكل مخاطر بالغة عليه ولا يفوق طاقته ، أخذا بعين الاعتبار مـدى ملاءمـة

  .طبيعة الشغل مع نوعية الإعاقة وحدتها

  : المادة الثالثة

 غال الجوفية التي تؤدى في أغـواريمنع تشغيل النساء في المقالع وفي الأش

  : المناجم. غير أن هذا المنع لا يسري على النساء اللواتي

  يشغلن مناصب الإدارة والتسيير ؛ -

  يشتغلن في المصالح الصحية والاجتماعية ؛ -
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  يوجدن في وضعية متدربات ؛ -

 ريدعون ، بصفة عرضية ، للنزول إلى أغوار المناجم لمزاولة أشغال غي -

  .يدوية

  : المادة الرابعة

 يعهد إلى وزير التشغيل والتكوين المهني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
 الجريدة الرسمية والذي ينسخ جميع الأحكام المخالفة له ولاسيما أحكام المرسـوم

 رقم 1019-56-2بتاريخ  10صـفر  1377( 6سـبتمبر  1957المتعلـق( 

  .عة على الأطفال والنساءبالأشغال الخطيرة الممنو

 

 

  2005يناير  3الصادرة يوم الإثنين  5279الجريدة الرسمية رقم 

  1425من ذي القعدة  16صادر في  2- 04- 465مرسوم رقم 

  )بتحديد لائحة المقاولات التي يمنع فيها تشغيل الأحداث 2004ديسمبر  29)

  العمومية ،دون الثامنة عشرة كمشخصين أو ممثلين في العروض 

  .دون إذن مكتوب

  : المادة الأولى

 تحدد لائحة المقاولات التي يمنع فيها تشغيل الأحداث دون الثامنة عشـرة ،
 كمشخصين أو ممثلين في العروض العمومية ، دون إذن مكتوب يسـلمه مسـبقا

 العون المكلف بتفتيش الشغل بخصوص كل حدث على حدة ، بعد استشارة ولـي

  : ما يليأمره ، ك

 مقاولات الإنتاجات السينمائية والتلفزية والإذاعية والتسجيلات الصوتية ، -

  البصرية ؛ -وبصفة عامة ، مقاولات الإنتاجات السمعية 

  المعارض القارة أو المتنقلة ؛ -

  : المادة الثانية

 يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فـي

  .جريدة الرسميةال

 

 2008نونبر  20الصادرة يوم الخميس  5684الجريدة الرسمية رقم 

( 2008أكتوبر  20) 1429من شوال  20صادر في  1-08-77ظهير شريف رقم 

  .بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة 40-04بتنفيذ القانون رقم 

 ة الخاصةبمثابة النظام الأساسي لدور الحضان 40-04قانون رقم 

 الباب الأول
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 أحكام عامة

 : 1المادة 

يقصد بدور الحضانة الخاصة في مفهوم هذا القانون كل مؤسسة تربوية خاصة 

تستقبل أطفالا تتراوح أعمارهم ما بين ثلاثة أشهر كاملة وأربع سنوات ، حيث تقدم 

 .لهم خدمات تربوية تستجيب لحاجيات سنهم

نة التي تحدثها المقاولات لفائدة مستخدميها وتستثنى من هذا القانون دور الحضا

بموجب قانون الشغل أو تلك المحدثة من طرف المجالس الجماعية وفق مقتضيات 

الميثاق الجماعي أو المحدثة من طرف الهيئات ذات الطابع الاجتماعي التي لا 

 .تسعى لتحقيق الربح

طفال المعهود تعتبر دور الحضانة الخاصة مسؤولة عن صحة وسلامة وراحة الأ

 .بهم إليها من قبل آبائهم أو أوليائهم

 : 2المادة 

يمكن أن يقوم بإحداث دور الحضانة الخاصة طبقا لأحكام هذا القانون كل شخص 

 .طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص

 الباب الثاني
 الترخيص

 : 3المادة 

أي تغيير على  يخضع فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة وكذا توسيعها أو إدخال

أحد عناصرها للترخيص المسبق من لدن الإدارة التي تتحقق من مطابقة الطلب 

المقدم في هذا الشأن إلى أحكام هذا القانون ومن استجابته للشروط المحددة في 

الأنظمة المتعلقة بالمعايير التقنية والصحية وحفظ الصحة والوقاية والتجهيز والتهيئة 

طير الإداري والبيداغوجي الملقاة على عاتق دور الحضانة وكذا بالتزامات التأ

 .الخاصة

 : 4المادة 

أعلاه ، بملف إداري  3يجب أن يرفق طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة 

 .وملف بيداغوجي وملف صحي ، يحدد مضمونها بنص تنظيمي

 : 5المادة 

ها أو إدخال أي تبت الإدارة في طلب فتح واستغلال دار حضانة خاصة أو توسيع

( يوما ، يسري ابتداء من تاريخ إيداع الطلب 60تغيير عليها في أجل أقصاه ستون )

 .المثبت على وجه صحيح بوصل

وفي حالة رفض الإدارة منح الإذن يجب إشعار صاحب الطلب كتابة بالأسباب التي 

 .تعلل هذا الرفض

 : 6المادة 

لمدة لا تقل عن سنة ولا يمكن أن  تسلم رخصة فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة
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 .( سنوات10تتجاوز عشر )

تحدد رخصة الفتح والاستغلال العدد الأقصى للأطفال الذين يمكن استقبالهم من قبل 

دار الحضانة الخاصة حسب طاقتها الاستيعابية ونسبة التأطير والتجهيزات ، وفق 

 .المعايير والكيفيات المحددة بنص تنظيمي

تح والاستغلال كذلك العناصر الأولية لدار الحضانة الخاصة التي لا تحدد رخصة الف

يمكن تغييرها أو توسيعها دون الموافقة المسبقة للإدارة وتلك التي تخضع فقط 

 .للتصريح المسبق لهذه الأخيرة

 90يجب أن يكون تجديد رخصة الفتح والاستغلال موضوع طلب يقدم إلى الإدارة 

 4هاء مدة صلاحيتها ، مصحوبا بالوثائق المحددة في المادة يوما على الأقل قبل انت

 .أعلاه إذا لم تعد الوثائق المدلى بها في البداية صحيحة أو إذا أصبحت غير كاملة

إذا توفي صاحب رخصة فتح واستغلال دار حضانة خاصة ، جاز لذوي الحقوق 

تقديم طلب للحصول عنه أن يستمروا في استغلالها مدة سنة ، يتعين عليهم خلالها 

على رخصة جديدة ، إما باسم شخص طبيعي أو عدة أشخاص طبيعيين أو باسم 

 .من هذا القانون 15شخص معنوي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 

 الباب الثالث
 شروط وكيفيات استغلال دور الحضانة

 : 7المادة 

ة للالتزامات يخضع أصحاب رخصة فتح واستغلال دور الحضانة الخاص

المنصوص عليها في قانون الشغل إزاء جميع مستخدميهم ، ما لم تنص عقود عمل 

فردية أو اتفاقيات جماعية مبرمة بين أصحاب دور الحضانة الخاصة والمستخدمين 

 .أو ممثليهم على شروط أكثر فائدة

 : 8المادة 

حية والوقائية يجب على دور الحضانة الخاصة المشاركة الفعلية في الحملات الص

التي تدخل في إطار البرامج الوطنية للمراقبة الصحية وذلك باتفاق مع المصالح 

 .المكلفة بالصحة المدرسية

ويحظر عليها استعمال كل ما هو خطير أو مضر بصحة الطفل أو ما يحث على 

 .العنف والكراهية والعنصرية والتمييز

 : 9المادة 

قوم بتأمين جميع الأطفال المسجلين بها عن يجب على دور الحضانة الخاصة أن ت

الحوادث التي قد يتعرضون لها داخلها أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة 

الفعلية لمأموريها ، كما يجب عليها إطلاع آباء أو أولياء الأطفال المرتادين لدار 

 .الحضانة على بنود عقد التأمين المبرم لهذا الغرض

 .و أولياء الأطفال القيام بتأمين أبنائهم تأمينا تكميلياويمكن للآباء أ

 : 10المادة 
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يجب أن تكون التسمية المقترحة لدار الحضانة الخاصة مناسبة للعمل التربوي الذي 

 .تقوم به تحت طائلة رفض رخصة الفتح والاستغلال من قبل الإدارة

ل في ما يخص حماية مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العم

الاسم التجاري ، لا يجوز لدور الحضانة الخاصة أن تحمل تسميات تحملها 

 .مؤسسات مشابهة ، متواجدة في دائرة نفوذ نفس العمالة أو الإقليم

 : 11المادة 

يجب على دور الحضانة الخاصة أن تضيف إلى تسميتها المكتوبة على واجهتها 

م الرخصة المسلمة إليها من لدن الإدارة عبارة "دار حضانة خاصة" وكذا رق

 .وتاريخها

ويجب عليها أن تضع هذه البيانات على جميع المطبوعات والوثائق الإدارية بجميع 

أنواعها التي تمكن من التعرف عليها أو الإعلانات المتعلقة بأنشطتها والمحررات 

 .الصادرة عنها

معلومات من شأنها أن تغالط آباء  لا يجوز أن تتضمن إعلانات الإشهار المتعلقة بها

 .الأطفال أو أولياءهم

 : 12المادة 

يجب على دور الحضانة الخاصة إبرام عقد مع طبيب متخصص في طب الأطفال 

أو الطب العام الغرض منه القيام بتتبع الحالة الصحية العامة لدار الحضانة المعنية 

 .وكذا الحالة الصحية للأطفال المسجلين بها

كن لمستخدمي دور الحضانة الخاصة أن يقدموا لطفل مسجل بها أي دواء ولا يم

 .بدون ترخيص مكتوب من قبل أب الطفل أو وليه أو طبيب

 : 13المادة 

يجب على دور الحضانة الخاصة أن تمكن آباء أو أولياء الأطفال من ولوج الأماكن 

نما يكون أطفالهم التي تقدم فيها الخدمات التربوية ، خلال ساعات الافتتاح وحي

متواجدين بدار الحضانة ، وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون الداخلي للمؤسسة 

 .المصادق عليه من لدن الإدارة

 : 14المادة 

يجب على أصحاب رخصة فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة ، إذا قرروا إنهاء 

لدار الحضانة بذلك  أنشطتهم ، إشعار الإدارة وآباء أو أولياء الأطفال المرتادين

 .يوما على الأقل قبل تاريخ الإنهاء المذكور 90كتابة 

 الباب الرابع
 الشروط الواجب توافرها في مؤسسي ومستخدمي دور الحضانة

 : 15المادة 

يتعين على كل مؤسس )ة( لدار حضانة خاصة ، إذا كان شخصا طبيعيا ، أن تتوافر 

 : فيه الشروط التالية
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 سن الرشد ؛أن يكون بالغا  -

 أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ؛ -

ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي من أجل جناية أو جنحة مخلة بالنزاهة أو  -

تمس بالأخلاق العامة أو بحقوق الطفل كالعنف وسوء المعاملة والاستغلال وإهمال 

 الأسرة ؛

خاصة للتربية أو  ألا يكون قد صدرت في حقه إدانة بسقوط الحق في فتح مؤسسة -

 .التكوين طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال

 : يتعين على كل مؤسس )ة( إذا كان شخصا معنويا أن تتوافر فيه الشروط التالية

أن يكون مؤسسا بصفة قانونية وأن يكون غرضه الرئيسي فتح واستغلال دار  -

 حضانة خاصة ؛

 .ن صعوبات المقاولةألا يكون خاضعا لمساطر الوقاية م -

 : 16المادة 

يجب على كل مؤسس )ة( لدار حضانة خاصة أن يشغل ، بموجب عقد ، مديرا )ة( 

 .قارا

ويجوز له كذلك ، بعد موافقة الإدارة ، أن يتولى بنفسه مهمة مدير )ة( دار الحضانة 

 .بعده 18في حالة استيفائه للشروط المطلوبة لهذا الغرض بموجب المادة 

 : 17المادة 

يتألف مستخدمو دور الحضانة الخاصة ، على الخصوص ، بالإضافة إلى المدير 

)ة( ، من هيئة قارة من المربين الذين يضطلعون بمهام السهر على الأطفال 

وحراستهم وإذكاء قدراتهم الحسية والحركية والزمنية والمكانية والذين يجب أن 

 .قانون والنصوص الصادرة لتطبيقهتتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا ال

 : 18المادة 

لا يجوز لأي كان أن يتولى مهام مدير )ة( دار حضانة خاصة ما لم يحصل على 

 : الموافقة المسبقة للإدارة. ولهذا الغرض ، يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية

 أن يكون من جنسية مغربية ؛   1  

 ؛ ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة   2  

 أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ؛   3  

ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي من أجل جناية أو جنحة مخلة بالنزاهة    4  

أو تمس بالأخلاق العامة أو بحقوق الطفل كالعنف وسوء المعاملة والاستغلال 

 وإهمال الأسرة ؛

ر مؤسسة خاصة ألا يكون قد صدرت في حقه إدانة بالحرمان من حق تسيي   5  

 للتربية أو التكوين طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال ؛

 أن يثبت بملف طبي أهليته الصحية والنفسية والعقلية لمزاولة مهام مدير )ة( ؛   6  
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أن يكون مستوفيا لشروط الأهلية البيداغوجية والخبرة في الميدان التربوي ،    7  

 .المحددة بنص تنظيمي

وز للإدارة أن ترخص ، وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم ويج

الجاري بهما العمل ، لأشخاص أجانب مستوفين للشروط المنصوص عليها في 

 .أعلاه للقيام بمهام مدير )ة( 7و 6و 5و 4و 3و 2النقط 

 : 19المادة 

ى حسن يتولى مدير )ة( دار الحضانة الخاصة مهام إدارة المؤسسة ويسهر عل

سيرها الإداري والمالي والتربوي. ويتعين عليه أن يتفرغ كليا لعمله ويعتبر بهذه 

الصفة مسؤولا عن تنفيذ الالتزامات المحددة بموجب هذا القانون والنصوص 

 .المتخذة لتطبيقه تجاه الإدارة والسلطات العمومية والأطفال وآبائهم أو أوليائهم

 : 20المادة 

ولى مهام مربي )ة( بدار حضانة خاصة ما لم تتوفر فيه الشروط لا يجوز لأحد أن يت

 : التالية

 أن يكون من جنسية مغربية ؛   1  

 ألا يقل عمره عن ثمان عشرة سنة ؛   2  

 أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ؛  3  

ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي من أجل جناية أو جنحة مخلة بالنزاهة    4  

الأخلاق العامة أو بحقوق الطفل كالعنف وسوء المعاملة والاستغلال أو تمس ب

 وإهمال الأسرة ؛

 أن يثبت بملف طبي أهليته الصحية والنفسية والعقلية لمزاولة هذه المهنة ؛   5  

أن يكون مستوفيا لشروط الأهلية البيداغوجية والتجربة في الميدان التربوي ،    6  

 .المحددة بنص تنظيمي

ز للإدارة أن ترخص ، وفق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ، لأشخاص ويجو

أعلاه للقيام  6و 5و 4و 3و 2أجانب مستوفين للشروط المنصوص عليها في النقط 

 .بمهام مربي )ة(

 الباب الخامس
 المراقبة التربوية والإدارية والصحية

 : 21المادة 

 .وإدارية وصحية تمارسها الإدارةتخضع دور الحضانة الخاصة لمراقبة تربوية 

وتهدف المراقبة التربوية إلى السهر على تطبيق البرامج التربوية ، والقيام بتفقد 

ومراقبة هيئة المربين والتحقق من حسن استعمال وتدبير التجهيزات التربوية 

 .والمعدات البيداغوجية

ار الحضانة وأطرها وتشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بد

التربوية والإدارية ومستخدميها وبالأطفال المسجلين وكذا تفقد ومراقبة قاعات 
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 .وفضاءات دار الحضانة الخاصة ومختلف منشآتها

وتشمل المراقبة الصحية التحقق من احترام دار الحضانة الخاصة للقواعد العامة 

مستخدمي المؤسسة للصحة وللحفاظ على الصحة المتعلقة بالأطفال وبجميع 

 .وبسلامة منشآتها وتجهيزاتها

 الباب السادس
 العقوبات ومعاينة المخالفات

 : 22المادة 

درهم(  5000درهم( إلى خمسة آلاف درهم ) 1000يعاقب بغرامة من ألف درهم )

 : كل من أقدم ، دون ترخيص من الإدارة ، على

 فتح أو إدارة دار حضانة خاصة ؛ -

 خاصة مرخص في فتحها أو إضافة أنشطة أخرى إليها ؛توسيع دار حضانة  -

 نقل مقر المؤسسة المرخص بفتحها إلى مقر آخر ؛ -

إغلاق دار حضانة خاصة دون إخبار الإدارة وآباء أو أولياء الأطفال بذلك مسبقا  -

 .أعلاه 14وفق الآجال المنصوص عليها في المادة 

 .وفي حالة العود تضاعف العقوبة

مرتكب المخالفة بالحرمان من حق فتح أو تسيير دار حضانة خاصة ويمكن إدانة 

 .خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات ودون أن تقل عن خمس سنوات

 : 23المادة 

 2500درهم( إلى ألفين وخمسمائة درهم ) 1000يعاقب بغرامة من ألف درهم )

 : درهم( كل مدير )ة( دار حضانة خاصة

من لدن الإدارة أو لا يزاول مهامه بصفة فعلية  يزاول مهامه بدون ترخيص مسبق -

ومنتظمة أو أن ترشيحه لمنصب المدير )ة( من قبل المؤسس )ة( اكتسى صبغة 

 صورية ، وفي هذه الحالة يعاقب المؤسس )ة( بنفس العقوبة ؛

رفض تمكين آباء أو أولياء الأطفال من ولوج الأماكن التي تقدم فيها الخدمات  -

ساعات الافتتاح وحينما يكون أطفالهم متواجدين بدار الحضانة  التربوية ، خلال

 أعلاه ؛ 13الخاصة وفق ما تنص عليه المادة 

رفض المشاركة في الحملات الصحية والوقائية أو إخضاع دار حضانة خاصة  -

للمراقبة التربوية أو الإدارية أو الصحية المنصوص عليها في هذا القانون أو عرقل 

 تنفيذها ؛

قتنى لفائدة دار الحضانة الخاصة التي يديرها كل ما هو خطير أو مضر بصحة ا -

الطفل أو ما يحث على العنف والكراهية والعنصرية والتمييز ، أو أباح للمربين 

 العاملين استعمالها بها ؛

استخدم عن قصد بدار حضانة خاصة مربيا )ة( لا تتوافر فيه الشروط المحددة في  -
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 نصوص المتخذة لتطبيقه ؛هذا القانون وال

استعمل إعلانات للإشهار تتضمن معلومات من شأنها أن تغالط آباء الأطفال أو  -

 .أولياءهم

 .وفي حالة العود تضاعف العقوبة

ويمكن الحكم بحرمان المخالف من حق تسيير دار حضانة خاصة لمدة أقصاها 

 .خمس سنوات

 : 24المادة 

درهم(  5000درهم( إلى خمسة آلاف درهم ) 1000يعاقب بغرامة من ألف درهم )

 .كل مسؤول عن دار حضانة خاصة لم يقم بتأمين جميع الأطفال المسجلين بمؤسسته

وعلاوة على الغرامة المشار إليها في الفقرة أعلاه ، يجب على المسؤول المذكور 

 .تسوية وضعية تأمين الأطفال المسجلين بدار الحضانة

 .تسحب منه رخصة دار الحضانة الخاصةوفي حالة الرفض أو العود 

 : 25المادة 

درهم( ، كل  2000درهم( إلى ألفي درهم ) 1000يعاقب بغرامة من ألف درهم )

مسؤول عن دار حضانة خاصة قام باستقبال أطفال غير مستوفين لشرط السن 

 .المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون

 .وفي حالة العود تضاعف الغرامة

 : 26لمادة ا

يعتبر في حالة العود كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى 

أعلاه وقام بارتكاب مخالفة  25إلى  22المخالفات المنصوص عليها في المواد من 

 .مماثلة داخل أجل خمس سنوات الموالية لصدور الحكم المذكور

 : 27المادة 

ينة مخالفات أحكام هذا القانون من علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، تتم معا

 .لدن موظفين محلفين تعينهم الإدارة لهذا الغرض

 : 28المادة 

في حالة فتح دار حضانة خاصة بدون رخصة يحق للإدارة أن تتخذ قرارا بإغلاقها 

 .يرجع أمر تنفيذه إلى القوة العمومية

ية أو التربية أو في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون مخلة بمستوى العنا

بالشروط الصحية والنظافة المقررة أو استعمال العنف ضد الأطفال أو ثبوت 

تعرضهم للاستغلال أو التحريض عليه أو على الكراهية أو العنصرية أو التمييز ، 

يجوز للإدارة بناء على تقرير صادر عن لجنة تفقد ومراقبة تعينها لهذا الغرض أن 

 .مؤسسة بقرار معللتسحب الرخصة المسلمة لل

 الباب السابع
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 أحكام مختلفة وانتقالية

 : 29المادة 

لا تطبق أحكام هذا القانون على دور الحضانة التي تمارس نشاطها في إطار 

الاتفاقيات المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومات الدول الأجنبية 

 .والمنظمات الدولية

لمراقبة الإدارة فيما يخص احترامها لمضمون غير أن هذه المؤسسات تبقى خاضعة 

 .الاتفاقيات المذكورة

 : 30المادة 

يجب على دور الحضانة الخاصة المرخص لها قبل تاريخ نشر هذا القانون في 

الجريدة الرسمية أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا لأحكامه خلال أجل لا يتجاوز أربع 

انون حيز التنفيذ ، وإلا سقط الترخيص سنوات يسري ابتداء من تاريخ دخول هذا الق

المسلم لها واعتبر استمرار نشاطها بمثابة فتح دار حضانة خاصة دون ترخيص 

 .يتعرض المسؤول عنه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون

ويجب على الأشخاص الذين يقومون بمهام مدير )ة( أو مربي )ة( بدور الحضانة 

لمؤهلات البيداغوجية والشروط المنصوص عليها في الخاصة ، غير المستوفين ل

من هذا القانون ، تسوية وضعيتهم في أجل لا يتجاوز أربع  20و 18المادتين 

 .سنوات ، يسري ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق

 : 31المادة 

يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد أجل ستة أشهر يسري ابتداء من تاريخ نشر 

 .النصوص التنظيمية التي يتعين اتخاذها لتطبيقه الكامل بالجريدة الرسمية

تنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المخالفة له والمتعلقة بنفس الموضوع 

ربيع الأول  10ولاسيما الأحكام المنصوص عليها في الظهير الشريف بتاريخ 

خاصة بالشباب ، كما وقع ( المتعلق ببعض المؤسسات ال1941أبريل  8) 1360

 .تغييره وتتميمه
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 - 2003دجنبر  8الصادرة يوم الإثنين  5167الجريدة الرسمية رقم  -

 65-99قانون رقم 

 القسم الثاني :حماية الحدث وحماية المرأة
 الباب الأول : سن القبول في الشغل

 143المادة 

و لدى المشغلين، قبل بلوغهم لا يمكن تشغيل الأحداث، ولا قبولهم في المقاولات، أ

 .سن خمس عشرة سنة كاملة

 144المادة 

يحق للعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يطلب في أي وقت، عرض جميع الأجراء 

الأحداث الذين تقل سنهم عن ثمانية عشرة سنة، وجميع الأجراء المعاقين، على 

تحقق من أن الشغل طبيب بمستشفى تابع للوزارة المكلفة بالصحة العمومية، قصد ال

 .الذي يعهد به إليهم، لا يفوق طاقتهم، أو لا يتناسب مع إعاقتهم

يحق للعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يأمر بإعفاء الأحداث والأجراء المعاقين من 

الشغل دون إخطار، إذا أبدى الطبيب رأيا مطابقا لرأيه، وأجري عليهم فحص مضاد 

 .بطلب من ذويهم

 145المادة 

تشغيل أي حدث، دون الثامنة عشرة، ممثلا، أو مشخصا في العروض  يمنع

العمومية المقدمة من قبل المقاولات التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي، دون إذن 

مكتوب يسلمه مسبقا ا لعون المكلف بتفتيش الشغل، بخصوص كل حدث على حدة، 

 .وذلك بعد استشارة ولي أمره

تلقاء نفسه، وإما بطلب من كل شخص مؤهل  يحق لهذا العون أن يسحب، إما من

 .لهذا الغرض، الإذن الذي سبق له أن سلمه في هذا الشأن

 146المادة 

يمنع القيام بكل إشهار استغلالي، يهدف إلى جلب الأحداث لتعاطي المهن الفنية، 

 .ويبرز طابعها المربح

 147المادة 

نة بأداء العاب خطرة، أو يمنع على أي شخص أن يكلف أحداثا دون الثامنة عشرة س

القيام بحركات بهلوانية، أو التوائية، أو أن يعهد إليهم بأشغال تشكل خطرا على 

 .حياتهم أو صحتهم، أو أخلاقهم
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يمنع أيضا على أي شخص، إذا كان يحترف مهنة بهلوان، أو ألعبان، أو عارض 

دون  حيوانات، أو مدير سيرك أو ملهى متنقل، أن يشغل في عروضه أحداثا

 .السادسة عشرة

 148المادة 

أعلاه، أن يتوفر  147يجب على كل من يتعاطى مهنة من المهن المبينة في المادة 

على نسخ من عقود ولادة الأحداث الذين يتولى توجيههم، أو بطاقات تعريفهم 

الوطنية، وأن يدلي بها ليثبت بها هويتهم بمجرد طلبها من طرف العون المكلف 

 .أو من السلطات الإدارية المحلية بتفتيش الشغل،

 149المادة 

يطلب العون المكلف بتفتيش الشغل، أو السلطات الإدارية المحلية، في حالة مخالفة 

أعلاه، من مأموري القوة العمومية، التدخل لمنع إقامة  148إلى 145أحكام المواد 

 .العرض، وتحاط النيابة العامة علما بذلك

 150المادة 

 :درهم عما يلي 5000إلى  2000بغرامة من يعاقب 

 ؛ 145عدم التوفر على الإذن المنصوص عليه في المادة  -

 ؛ 146عدم التقيد بمقتضيات المادة  -

لدى الأشخاص المشار  148عدم التوفر على الوثائق المنصوص عليها في ا لمادة  -

لأجراء الأحداث الذين إليهم في هذه المادة، أو إدلائهم بتلك الوثائق لإثبات هوية ا

 .يتولون توجيههم

درهم عن مخالفة المقتضيات المنصوص عليها  500إلى  300يعاقب بغرامة من 

 . 147في المادة 

تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الأحداث الذين لم تراع في حقهم أحكام المادة 

 .درهم 20.000، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 147

 151ة الماد

 .143درهم على مخالفة المادة  30.000إلى  25.000يعاقب بغرامة من 

أشهر  3أيام و 6وفي حالة العود، تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين 

 .أو بإحدى هاتين العقوبتين

 الباب الثاني : حماية الأمومة

 152المادة 
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ولادة مدتها أربعة عشر  تتمتع الأجيرة، التي ثبت حملها بشهادة طبية، بإجازة

أسبوعا، ما لم تكن هناك مقتضيات أفيد في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، 

 .أو النظام الداخلي

 153المادة 

لا يمكن تشغيل الأجيرات النوافس أثناء فترة الأسابيع السبعة المتصلة التي تلي 

 .الوضع

المرأة الأجيرة أثناء الفترة يسهر المشغل على تخفيف الأشغال التي تكلف بها 

 .الأخيرة للحمل، وفي الفترة الأولى عقب الولادة

 154المادة 

حق للمرأة الأجيرة، أن توقف سريان عقد الشغل فترة تبتدئ قبل تاريخ توقع الوضع 

 .بسبعة أسابيع، وتنتهي بعد تاريخ الوضع بسبعة أسابيع

أو النفاس، تجعل من  إذا ثبت بشهادة طبية نشوء حالة مرضية، عن الحمل

الضروري إطالة فترة توقف العقد، زيدت في فترة إجازة الولادة مدة استمرار تلك 

الحالة المرضية، على ألا تتعدى فترة التوقيف ثمانية أسابيع قبل تاريخ توقع 

 .الوضع، وأربعة عشر أسبوعا بعد تاريخ الوضع

لها تمديد فترة توقيف عقد إذا وضعت الأجيرة حملها قبل تاريخه المتوقع، أمكن 

الشغل إلى أن تستكمل الأربعة عشر أسبوعا التي تستغرقها مدة التوقيف المستحقة 

 .لها

 155المادة 

يجب على الأجيرة التي وضعت حملها قبل تاريخه المتوقع، أن توجه إلى المشغل، 

وي رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، لإشعاره بسبب غيابها، وبالتاريخ الذي تن

 .فيه استئناف الشغل من جديد

 156المادة 

يحق للأم الأجيرة، ألا تستأنف شغلها بعد مضي سبعة أسابيع على الوضع، أو أربعة 

عشر أسبوعا عند الاقتضاء، وذلك لأجل تربية مولودها، شريطة أن تشعر مشغلها 

ن في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من انتهاء إجازة الأمومة.وفي هذه الحالة، فا

 .فترة توقف العقد لا تتجاوز تسعين يوما

يمكن للأم الأجيرة باتفاق مع المشغل الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة 

 .سنة لتربية مولودها
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تستأنف الأم الأجيرة شغلها بعد انتهاء فترة التوقيف المشار إليها في الفقرتين الأولى 

 .ئد التي اكتسبتها قبل توقف عقدهاوالثانية من هذه المادة.وتستفيد من الفوا

 157المادة 

يمكن للأم الأجيرة، العدول عن استئناف شغلها. وفي هذه الحالة يجب عليها أن 

توجه إلى مشغلها، قبل انتهاء فترة توقف عقدها بخمسة عشر يوما على الأقل، 

رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، تشعره فيها بأنها لن تستأنف شغلها بعد 

أعلاه، ولا يلزمها في ذلك مراعاة أجل  156انتهاء مدة التوقف المذكورة في المادة 

 .الإخطار، ولا أداء تعويض عن إنهاء عقد الشغل

 158المادة 

يمكن للأجيرة الحامل، إذا أثبتت حملها بشهادة طبية، أن تترك شغلها دون إخطار، 

 .اء العقدولا يلزمها تأدية تعويض عن عدم الإخطار، ولا عن إنه

 159المادة 

لا يمكن للمشغل إنهاء عقد شغل الأجيرة، التي ثبت حملها بشهادة طبية، سواء أثناء 

 .الحمل، أو بعد الوضع بأربعة عشر أسبوعا

كما لا يمكن للمشغل إنهاء عقد شغل الأجيرة أثناء فترة توقفها عن الشغل بسبب 

 .دة طبيةنشوء حالة مرضية عن الحمل أو النفاس، مثبتة بشها

غير أنه يمكن للمشغل إنهاء العقد، إذا أتبت ارتكاب المعنية بالأمر خطأ جسيما، أو 

للأسباب الأخرى القانونية للفصل، شرط ألا تبلغ الأجيرة قرار الإنهاء أثناء فترة 

أعلاه، ولا يكون لهذا  156و 154توقف عقد الشغل المنصوص عليها في المادتين 

 .تلك الفترةالإنهاء أي أثر، خلال 

 160المادة 

إذ بلغت الأجيرة قرار فصلها قبل أن تثبت حملها بشهادة طبية، أمكن لها، في أجل 

خمسة عشر يوما من إبلاغها قرار الفصل، إثبات الحمل بواسطة شهادة طبية، 

توجهها إلى المشغل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. ويصبح الفصل نتيجة 

 .159ة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة لذلك باطلا، مع مراعا

 لا تحول أحكام المادتين السابقتين، دون انتهاء عقد الشغل المحدد المدة، بحلول أجله

 161المادة 

يحق للأم الأجيرة، أن تتمتع يوميا، على مدى اثني عشر شهرا، من تاريخ استئنافها 

عتبارها وقتا من أوقات الشغل إثر الوضع باستراحة خاصة، يؤدى عنها الأجر با

الشغل، مدتها نصف ساعة صباحا، ونصف ساعة ظهرا، لكي ترضع مولودها 
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هذه الساعة مستقلة عن فترات الراحة المعمول بها في  الشغل. وتكونخلال أوقات 

 .المقاولة

أن تتفق مع المشغل على الاستفادة من هذه الساعة المخصصة  الأجيرة.يمكن للأم 

 .ت من أيام الشغلللرضاعة في أي وق

 162المادة 

يجب تجهيز غرفة خاصة للرضاعة داخل كل مقاولة، أو على مقربة منها مباشرة، 

 .إذا كان يشتغل فيها ما لا يقل عن خمسين أجيرة، تتجاوز سنهن السادسة عشرة

 .يمكن استعمال غرف الرضاعة روضا لأطفال الأجيرات العاملات بالمقاولة

المكلفة بالشغل، تحديد شروط قبول الرضع وغرف إرضاع  تتولى السلطة الحكومية

 .المواليد، وشروط حراسة الأمكنة، وتوفير مستلزماتها الصحية

 163المادة 

يمكن إنشاء دار للحضانة بمساهمة عدة مقاولات متجاورة بمنطقة معينة مع 

 .تجهيزها وفق الظروف الملائمة

 164المادة 

 .163إلى  152اق ينافي أحكام المواد من يكون باطلا بقوة القانون، كل اتف

 165المادة 

 :درهم عن الأفعال التالية 20.000إلى  10.000يعاقب بغرامة من 

إنهاء عقد شغل أجيرة حامل، أثبتت حملها بشهادة طبية، أو نفساء، وهي في فترة  -

الأربعة عشر أسبوعا الموالية للوضع، خارج الأحوال المنصوص عليها في المادة 

 ؛ 159

 تشغيل الأجيرة، وهي نفساء في فترة السبعة أسابيع الموالية للوضع ؛ -

 ؛ 154رفض توقيف عقد شغل الأجيرة، خلافا لأحكام المادة  -

 : درهم عما يلي 5000إلى  2000يعاقب بغرامة من 

رفض تمتيع الأم الأجيرة، بفترة الاستراحة الخاصة، المستحقة لها، خلال أوقات  -

 ؛ 161أجل إرضاع مولودها، أثناء المدة المنصوص عليها في المادة الشغل، من 

، المتعلقة بإحداث الغرفة الخاصة بالرضاعة، وعدم 162عدم التقيد بأحكام المادة -

التقيد بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، فيما يتعلق بشروط قبول الرضع، 

 .مستلزماتها الصحيةوتجهيز غرف إرضاع المواليد، وحراستها، وتوفير 
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 الباب الثالث : أحكام خاصة بتشغيل المعاقين وحمايتهم

 166المادة 

يحتفظ كل أجير أصبح معاقا، لسبب من الأسباب، بمنصب شغله ويسند إليه شغل 

يلائم نوع إعاقته بعد إعادة تأهيله، إلا إذا تعذر ذلك لحدة الإعاقة أو لطبيعة الشغل، 

 .لشغل أو لجنة السلامة وحفظ الصحةوذلك بعد أخذ رأي طبيب ا 

 167المادة 

يمنع تشغيل الأجراء المعاقين في أشغال قد تعرضهم لأضرار، أو تزيد من حدة 

 .إعاقتهم

 168المادة 

يجب على المشغل، أن يعرض على الفحص الطبي، الأجراء المعاقين الذين ينوي 

 .تشغيلهم

 .سنة من الشغليجري طبيب الشغل هذا الفحص بصفة دورية بعد كل 

 169المادة 

يجب على المشغل أن يجهز أماكن الشغل بالولوجيات اللازمة لتسهيل قيام الأجراء 

المعاقين بشغلهم، وأن يحرص على توفير كل شروط الوقاية الصحية والسلامة 

 .المهنية لهؤلاء الأجراء

 170المادة 

الفعلية في الفرص  لا تعتبر التدابير الإيجابية التي تستهدف تحقيق المساواة

والمعاملة بين الأجراء المعاقين وغيرهم من الأجراء بمثابة تدابير تمييزية ضد 

 .غيرهم من الأجراء

 171المادة 

إلى  166درهم عن مخالفة أحكام المواد من  5000إلى  2000يعاقب بغرامة من 

169. 

 الباب الرابع : تشغيل النساء والأحداث ليلا

 172المادة 

يل النساء، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعهن الصحي والاجتماعي، في أي يمكن تشغ

شغل ليلي، مع مراعاة الاستثناءات التي تحدد بنص تنظيمي، بعد استشارة 

 .المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا

ي أي شغل يحدد نص تنظيمي الشروط الواجب توفيرها لتسهيل تشغيل النساء ف

 .ليلي
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يمنع تشغيل الأحداث دون سن السادسة عشرة في أي شغل ليلي مع مراعاة أحكام 

 .أدناه 176و 175المادتين 

يعتبر شغلا ليليا في النشاطات غير الفلاحية، كل شغل يؤدى فيما بين الساعة 

 .التاسعة ليلا والسادسة صباحا

يؤدى فيما بين الساعة الثامنة ليلا يعتبر شغلا ليليا في النشاطات الفلاحية، كل شغل 

 .والخامسة صباحا

 173المادة 

على المؤسسات التي تحتم  172لا تسري أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 

الضرورة أن يكون النشاط فيها متواصلا أو موسميا، أو أن يكون الشغل فيها منصبا 

اد، أو على استخدام محاصيل على استعمال مواد أولية، أو مواد في طور الإعد

 .فلاحية سريعة التلف

إذا تعرضت المؤسسة لظروف استثنائية، وتعذر عليها إما بسبب نشاطها، أو بسبب 

الوارد في الفقرة السابقة، أمكن للعون المكلف  الاستثناءطبيعة شغلها الاستفادة من 

من المقتضيات بتفتيش الشغل منحها رخصة استثنائية خاصة، تبيح لها الاستفادة 

 .المشار إليها في تلك الفقرة

 174المادة 

يجب أن تتاح للنساء وللأحداث، فترة راحة بين كل يومين من الشغل الليلي، لا تقل 

عن إحدى عشرة ساعة متوالية، تشمل لزوما فترة الشغل الليلية كما هي محددة في 

 .أعلاه 172المادة 

ساعات في المؤسسات المشار إليها في غير أنه يمكن تخفيض هذه المدة إلى عشر 

 .أعلاه 173المادة 

 175المادة 

يمكن للمشغل، في حالة بطالة ناتجة عن قوة قاهرة أو توقف عارض، لا يكتسي 

أعلاه، في حدود ما  173طابعا دوريا، أن يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 

 .المكلف بتفتيش الشغلضاع من أيام الشغل، شرط أن يشعر مسبقا بذلك العون 

يمنع العمل بهذا الاستثناء أكثر من اثني عشرة ليلة في السنة، إلا بإذن من العون 

 .المكلف بتفتيش الشغل

 176المادة 

، فيما يخص 172يمكن للمشغل، أن يخالف مؤقتا أحكام الفقرة الثالثة من المادة 
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دث وشيكة الوقوع، أو الأحداث دون السادسة عشرة، عندما يقتضي الأمر اتقاء حوا

 .تنظيم عمليات نجدة، أو إصلاح خسائر لم تكن متوقعة

يجب على المشغل، الذي يخالف تلك الأحكام، أن يشعر فورا، بجميع الوسائل، 

 .العون المكلف بتفتيش الشغل بذلك الاستثناء

 .لا يمكن للمشغل العمل بهذا الاستثناء، إلا في حدود ليلة واحدة

 .أن يعمل بهذا الاستثناء، إذا كان الأجير معاقالا يمكن للمشغل 

 177المادة 

 :درهم عن الأفعال التالية 500إلى  300يعاقب بغرامة من 

تشغيل النساء، والأحداث دون السادسة عشرة، ليلا في الحالة المبينة في الفقرة  -

 ، دون الحصول على الإذن الاستثنائي المنصوص عليه في173الأخيرة من المادة 

 تلك الفقرة ؛

عدم التقيد، في النشاطات غير الفلاحية، بالمدة الدنيا من الراحة المنصوص عليها 

والمتعين إتاحتها للنساء، والأحداث، فيما بين كل يومين متواليين من  174في المادة 

 .أيام الشغل

م تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد النساء والأحداث الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكا

 .درهم 20.000المادتين المذكورتين، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 

 178المادة 

 : درهم عما يلي 5000إلى  2000يعاقب بغرامة من 

عدم توجيه إشعار مسبق إلى العون المكلف بتفتيش الشغل في الحالة المنصوص 

عليه في  ، أو العمل بالاستثناء المنصوص175عليها في الفقرة الأولى من المادة 

 الفقرة الثانية من هده المادة، دون الحصول على إذن مسبق من العون المذكور ؛

عدم توجيه الإشعار الفوري إلى العون المكلف بتفتيش الشغل عند حدوث الحالة 

، أو استعمال الترخيص المسموح به استعمالا 176المنصوص عليها في المادة 

 لثالثة من هذه المادة ؛تفوق مدته المدة المحددة في الفقرة ا

 .176عدم التقيد بمقتضيات أحكام الفقرة الرابعة من المادة 

 الباب الخامس : الأشغال الممنوعة على النساء والأحداث
 والأحكام الخاصة بتشغيل النساء والأحداث

 179المادة 
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 يمنع تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة، والنساء والأجراء المعاقين، في المقالع،

 .وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم

 180المادة 

يمنع تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة في أشغال قد تعيق نموهم، أو تساهم في 

تفاقم إعاقتهم إذا كانوا معاقين، سواء كانت هذه الأشغال على سطح الأرض أو في 

 .جوفها

 181المادة 

رة، والنساء والأجراء المعاقين في الأشغال يمنع تشغيل الأحداث دون الثامة عش

التي تشكل مخاطر بالغة عليهم، أو تفوق طاقتهم، أو قد يترتب عنها ما قد يخل 

 .بالآداب العامة

 .تحدد لائحة هذه الأشغال بنص تنظيمي

 182المادة 

يجب أن يتوفر في كل قاعة من القاعات داخل المؤسسات التي تتولى النساء فيها 

ئع والأشياء، أو عرضها على الجمهور، عدد من المقاعد للاستراحة نقل البضا

 .يساوي عدد النساء الأجيرات بها

 .يجب أن تكون هذه المقاعد متميزة عن تلك التي توضع رهن إشارة الزبناء

 183المادة 

 : درهم عن الأفعال التالية 500إلى  300يعاقب بغرامة من 

ة، ونساء، في الأشغال التي تباشر في المقالع تشغيل أحداث لم يبلغوا الثامنة عشر

 ؛ 179وفي أغوار المناجم خلافا للمادة 

تشغيل أجراء دون الثامنة عشرة في أشغال، سواء على سطح الأرض أوفي جوفها 

، وكذا في الأشغال 180تعيق نموهم أو تساهم في تفاقم إعاقتهم خلافا للمادة 

 181المشاراليها في المادة 

ات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المادتين تتكرر عقوب

 .درهم 20.000السابقتين، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 

درهم عن عدم توفير مقاعد، أو عدم توفيرها،  5000إلى  2000يعاقب بغرامة من 

التي تباشر فيها  ، داخل كل قاعة من القاعات182بالعدد المنصوص عليه في المادة 

 .الأجيرات شغلهن بالمؤسسات المشار إليها في تلك المادة
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 القسم الثالث : مدة الشغل
 الباب الأول : مدة الشغل العادية

 الفرع الأول : تحديد المدة

 191المادة 

تنحصر الاستثناءات المتعلقة بتجاوز مدة الشغل العادية، في الأجراء الذين يفوق 

نة. غير أنه يمكن أن تقرر استثناءات أخرى تطبق على سنهم ثماني عشرة س

الأحداث البالغين ست عشرة سنة، بالنسبة للمشتغلين بالمصلحة الطبية، وقاعة 

الرضاعة، وغيرها من المصالح المحدثة لفائدة أجراء المؤسسة وعائلاتهم، 

ل، والمشتغلين بالمخازن، ومراقبي الحضور، وسعاة المكاتب، ومنظفي أماكن الشغ

 .ومن إليهم من الأعوان

 الباب الخامس : الإجازات الخاصة ببعض المناسبات ورخص
 التغيب الممنوحة لأسباب شخصية

 الفرع الأول : الإجازة بمناسبة الولادة

 269المادة 

يستفيد كل أجير من إجازة مدتها ثلاثة أيام، بمناسبة كل ولادة. ويسري هذا الحكم 

 .لا بنسبهعلى الأجير، الذي استلحق طف

يمكن أن يكون الأيام الثلاثة متصلة أو غير متصلة، باتفاق بين المشغل والأجير، 

 .على أن تقصى وجوبا في مدة شهر من تاريخ الولادة

إذا صادف وقوع الولادة، الفترة التي يكون فيها الأجير في عطلة سنوية مؤدى 

أضيفت إلى العطلة عنها، أو في إجازة بسبب مرض، أو حادثة أيا كان نوعها، 

 .السنوية أو إجازة المرض أو الحادثة إجازة الأيام الثلاثة المذكورة

 

 

 إجبارية تلقيح الأطفال ضد الدفتريا

 ( 1954جوان  15) 1373شوال  13مقتطفات من الظهير الشريف بتاريخ 

 في فرض التلقيح ضد داء الدفتريا على بعض طبقات
  مدرسيةالتلاميذ المنتمين إلى مؤسسات 

 الفصل الأول
يفرض التلقيح ضد داء الدفتريا على جميع تلاميذ مدارس الأطفال الصغار والتلاميذ 

البالغ سنهم أقل من أربعة عشر عاما والمنتمين إلى مدارس ومؤسسات عمومية أو 

خصوصية للتعليم الابتدائي أو الثانوي أو الفني وإلى مؤسسات خصوصية للتربية 
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بتت أدلة طبية حسب الشروط المحددة في القرار المديري المنصوص اللهم إلا إذا أث

 .عليه في الفصل الثالث أن حالة التلميذ لا تتحمل مثل هذا التلقيح

 الفصل الثاني

من القانون الجنائي الفرنسي أو في  471يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 

كل من امتنع من تسليم  الفصل من القانون الجنائي المغربي حسبما يقتضيه الحال

الأطفال الذين هم في حضانته أو تحت ولاية نظره لإجراء مقتضيات الظهير أو قام 

 .بعراقل حول تنفيذها

 إجبارية تلقيح الأطفال ضد الجدري

 بتاريخ 1-72-165مقتطفات من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

 ارية التلقيح( يتعلق بإجب 1972يوليوز  27) 1392جمادى الثانية  15

 وإعادة التلقيح ضد الجدري

 - 2135، ص 16/8/1972بتاريخ  3120الجريدة الرسمية عدد  -

 

يعتبر التلقيح وإعادة التلقيح ضد الجدري إجباريين ، ويجب على الآباء أو الأولياء 

أن يعملوا على تلقيح أبنائهم أو الذين لهم ولاية عليهم ضد الجدري خلال سنتهم 

 .الأولى

عين على كل شخص أن يعمل على إعادة تلقيحه في أجل أقصاه أربع سنوات من ويت

 .تاريخ تلقيحه أو إعادة تلقيحه الأخير

 الفصل الثاني
يجب على كل شخص يعتزم الإقامة بالمغرب أن يعمل في شهر دخوله على تلقيحه 

قيامه سلفا أو إعادة تلقيحه وكذا الشان فيما يرجع لأبنائه ما عدا إذا أدلى بما يثبت 

 .بهذا الواجب

  

 تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية

 25) 1420من جمادى الأولى  13صادر في  1-99-200ظهير شريف رقم 

المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات  23-98( بتنفيذ القانون رقم 1999أغسطس 

 .السجنية

 - 1999شتنبر  16الصادرة يوم الخميس  4726الجريدة الرسمية رقم  -

*** 

 23-98قانون رقم 

 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية
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 الباب الأول : المؤسسات السجنية

 5المادة 

يجب أن تتوفر كل مؤسسة تستقبل أحداثا بالمفهوم الجنائي، أو أشخاصا لا تتعدى 

أعمارهم عشرين سنة، على حي مستقل أو على الأقل على محل منفصل كليا، معد 

 .لكل فئة على حدة

 12المادة 

تعد مراكز الإصلاح والتهذيب وحدات متخصصة في التكفل بالأحداث والأشخاص 

 . المدانين، الذين لا تتعدى أعمارهم عشرين سنة، قصد إعادة إدماجهم في الوسط

 حقوق الأطفال

 2004مدونة الأسرة المغربية 

  الفرع الثاني

 الأطفال -

 54المادة 

 : ليةللأطفال على أبويهم الحقوق التا

 حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد ؛   -1

العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة، بالنسبة للاسم والجنسية    -2

 والتسجيل في الحالة المدنية ؛

 النسب والحضانة والنفقة طبقا لأحكام الكتاب الثالث من هذه المدونة ؛   -3

 الاستطاعة ؛إرضاع الأم لأولادها عند    -4

اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم    -5

 الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا ؛

التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق    -6

سدي، في القول والعمل، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الج

 والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل ؛

التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع،    -7

وعلى الآباء أن يهيئوا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة 

 .دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني

ترق الزوجان، تتوزع هذه الواجبات بينهما بحسب ما هو مبين في أحكام عندما يف

 .الحضانة

عند وفاة أحد الزوجين أو كليهما تنتقل هذه الواجبات إلى الحاضن والنائب الشرعي 

 .بحسب مسؤولية كل واحد منهما
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يتمتع الطفل المصاب بإعاقة، إضافة إلى الحقوق المذكورة أعلاه، بالحق في الرعاية 

خاصة بحالته، ولا سيما التعليم والتأهيل المناسبان لإعاقته قصد تسهيل إدماجه في ال

 .المجتمع

تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم 

 .ورعايتها طبقا للقانون

 .تسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ الأحكام السالفة الذكر

ينشئ عقد الزواج آثارا تمتد إلى أقارب  55الأقارب المادة  -والثالث الفرع  -ه

 الزوجين كموانع الزواج الراجعة إلى المصاهرة، والرضاع، والجمع

 

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 

 أو المهينة واللاإنسانيةالمعاملة أو العقوبة القاسية 

وغيره من ضروب المعاملة أو  تياري لاتفاقية مناهضة التعذيببروتوكول اخ

 العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

 

 ( 2014نوفمبر  24)  1436بتاريخ فاتح صفر  6311الجريدة الرسمية عدد 

في الدورة السابعة والخمسين للجمعية  2002كانون الأول/ديسمبر  18اعتمد في 

  A/RES/57/199بموجب القرارالعامة للأمم المتحدة 

 2006حزيران/يونيو  22تاريخ بدء النفاذ: 

 ديباجة

 إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

إذ تؤكد من جديد أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

 اللاإنسانية أو المهينة أمور محظورة وتشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان،

ناعاً منها بضرورة اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق مقاصد اتفاقية مناهضة التعذيب واقت

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة )المشار 

اسم الاتفاقية( وبالحاجة إلى تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من إليها فيما يلي ب

روب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو حريتهم من التعذيب وغيره من ض

 المهينة،
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من الاتفاقية تلزمان كل دولة طرف باتخاذ تدابير  16و  2وإذ تشير إلى أن المادتين 

فعالة لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

 اللاإنسانية أو المهينة في أي إقليم يخضع لولايتها،

وإذ تقر بأنه تقع على الدول مسؤولية أساسية عن تنفيذ هاتين المادتين، وبأن تعزيز 

حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم والاحترام الكامل لما لهم من حقوق 

الإنسان هما مسؤولية مشتركة يتقاسمها الجميع وأن هيئات التنفيذ الدولية تكمل 

 وتعزز التدابير الوطنية،

أن المنع الفعال للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة  وإذ تشير إلى

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يقتضي التثقيف واتخاذ جملة من التدابير المتنوعة 

 التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها،

وإذ تشير أيضاً إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أعلن جازما أن الجهود 

ية إلى استئصال شأفة التعذيب ينبغي أن تركز أولاً وقبل كل شيء على الرام

الوقاية، ودعا إلى اعتماد بروتوكول اختياري للاتفاقية، الغرض منه إنشاء نظام 

 وقائي يقوم على زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز،

 واقتناعاً منها بأن حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يمكن تعزيزها بوسائل 

غير قضائية ذات طابع وقائي تقوم على أساس القيام بزيارات منتظمة لأماكن 

 الاحتجاز،

 قد اتفقت على ما يلي:

 الجزء الأول

 مبادئ عامة

 1المادة 

زيارات منتظمة تضطلع بها الهدف من هذا البروتوكول هو إنشاء نظام قوامه 

هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك 

بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 

 المهينة.

 2المادة 

ة القاسية أو . تنشأ لجنة فرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوب1

اللاإنسانية أو المهينة )يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب( وتقوم 

 بأداء المهام المنصوص عليها في هذا البروتوكول.
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. تؤدي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عملها في إطار ميثاق الأمم المتحدة وتسترشد 2

ي وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة الأشخاص بمقاصده ومبادئه وكذلك بالمعايير الت

 المحرومين من حريتهم.

. تسترشد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أيضاً بمبادئ السرية والنزاهة وعدم 3

 الانتقائية والشمولية والموضوعية.

. تتعاون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدول الأطراف على تنفيذ هذا 4

 البروتوكول.

 3المادة 

شئ أو تعينّ أو تستبقي كل دولة طرف هيئة زائرة واحدة أو أكثر على المستوى تنُ

المحلي لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية 

 أو المهينة )يشار إليها فيما يلي باسم الآلية الوقائية الوطنية(.

 4المادة 

البروتوكول، بقيام الآليات المشار إليها في . تسمح كل دولة طرف، وفقاً لهذا 1

بزيارات لأي مكان يخضع لولايتها ولسيطرتها ويوجد فيه أشخاص  3و  2المادتين 

محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم إما بموجب أمر صادر عن 

 سلطة عامة أو بناء على إيعاز منها أو بموافقتها أو سكوتها )يشار إليها فيما يلي

باسم أماكن الاحتجاز(. ويجري الاضطلاع بهذه الزيارات بهدف القيام، عند اللزوم، 

بتعزيز حماية هؤلاء الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

 القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

. يعني الحرمان من الحرية، لأغراض هذا البروتوكول، أي شكل من أشكال 2

شخص أو سجنه أو إيداعه في مكان عام أو خاص للتوقيف لا يسمح لهذا  احتجاز

الشخص فيه بمغادرته كما يشاء، بأمر من أي سلطة قضائية أو إدارية أو غيرها من 

 السلطات الأخرى.

 الجزء الثاني

 اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

 5المادة 

بعد تصديق العضو . تتألف اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من عشرة أعضاء. و1

الخمسين على هذا البروتوكول أو انضمامه إليه، يرُفع عدد أعضاء اللجنة الفرعـية 

 عضواً. 25لمنـع التعذيب إلى 
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. يختار أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من بين الشخصيات التي تتمتع بخلق 2

القانون  رفيع وخبرة مهنية مشهود لهم بها في ميدان إقامة العدل، وخاصة في

الجنائي أو إدارة السجون أو الشرطة، أو في شتى الميادين المتصلة بمعاملة 

 الأشخاص المحرومين من حريتهم.

. يولى، في تشكيل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، الاعتبار الواجب للتوزيع 3

 الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف أشكال الحضارة والنظم القانونية للدول الأطراف.

. ويولى أيضا في عملية التشكيل هذه الاعتبارُ لتمثيل كلا الجنسين تمثيلاً متوازناً 4

 على أساس مبادئ المساواة وعدم التمييز.

. لا يجوز أن يكون في عضوية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عضوان من مواطني 5

 دولة واحدة.

بالاستقلال والنزاهة، . يعمل أعضاء اللجنة الفرعية بصفتهم الفردية، ويتمتعون 6

 ويكونون على استعداد لخدمة اللجنة الفرعية بصورة فعالة.

 6المادة 

من هذه المادة، عدداً يصل إلى  2. لكل دولة طرف أن ترشح، وفقاً للفقرة 1

مرشحين اثنين يحوزان المؤهلات ويستوفيان الشروط المنصوص عليها في المادة 

 لومات مفصلة عن مؤهلات المرشحين.، وتوفر، في سياق هذا الترشيح، مع5

2. 

 )أ( يحمل المرشحان جنسية إحدى الدول الأطراف في هذا البروتوكول؛

 )ب( يحمل أحد المرشحين على الأقل جنسية الدولة الطرف التي ترشحه؛

 )ج( لا يرُشح أكثر من مواطنين اثنين من دولة طرف واحدة؛

رف أخرى، تطلب موافقة كتابية )د( قبل أن ترشح دولة طرف مواطناً من دولة ط

 من تلك الدولة وتحصل عليها.

. قبل خمسة شهور على الأقل من تاريخ اجتماع الدول الأطراف، الذي تعقد 3

الانتخابات خلاله، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف 

لأمين العام قائمة يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويقدم ا

مرتبة ترتيباً أبجديا بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، تبين الدول 

 الأطراف التي رشحتهم.

 7المادة 
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 . ينُتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب على الوجه التالي:1

من هذا  5)أ( يولى الاعتبار الأول للوفاء بالشروط والمعايير الواردة في المادة 

 البروتوكول؛

)ب( يجُرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذا 

 البروتوكول؛

)ج( تنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بواسطة الاقتراع 

 السري؛

)د( تجُرى انتخابات أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في اجتماعات للدول 

ف تعقد كل سنتين بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة. وفي تلك الأطرا

الاجتماعات التي يشكل فيها ثلثا الدول الأطراف نصاباً قانونياً، يكون الأشخاص 

المنتخبون في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب هم الذين يحصلون على أكبر عدد من 

الأطراف الحاضرين الأصوات وعلى أغلبية مطلقة من أصوات ممثلي الدول 

 والمصوتين.

. إذا أصبح مواطنان اثنان من دولة طرف، خلال العملية الانتخابية، مؤهلين 2

للخدمة أعضاء في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، يكون المرشح الذي يحصل على 

أكبر عدد من الأصوات هو عضو اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. وفي حالة حصول 

 س العدد من الأصوات يتبع الإجراء التالي:المواطنين على نف

)أ( إذا قامت الدولة الطرف بترشيح واحد فقط من المواطنين اللذين يحملان 

 جنسيتها، يكون هذا المواطن عضوا في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب؛

)ب( إذا قامت الدولة الطرف بترشيح كلا المواطنين اللذين يحملان جنسيتها، يجُرى 

 تقل بواسطة الاقتراع السري لتحديد أيهما يصبح عضوا؛ًتصويت مس

)ج( إذا لم تقم الدولة الطرف بترشيح أي من المواطنين اللذين يحملان جنسيتها، 

 يجرى تصويت مستقل بالاقتراع السري لتحديد أيهما يصبح عضواً.

 8المادة 

في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو إذا لم يعد العضو 

قادراً لأي سبب على أداء مهامه، تقوم الدولة الطرف التي رشحت العضو بترشيح 

شخص صالح آخر تتوفر فيه المؤهلات ويستوفي الشروط المنصوص عليها في 

للدول الأطراف، مع مراعاة الحاجة  ، وذلك للخدمة حتى الاجتماع التالي5المادة 

إلى تحقيق توازن مناسب بين شتى ميادين الاختصاص، ورهناً بموافقة غالبية الدول 

الأطراف. وتعتبر الموافقة ممنوحة ما لم يصدر عن نصف عدد الدول الأطراف أو 
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أكثر رد سلبي في غضون ستة أسابيع من قيام الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغها 

 التعيين المقترح.ب

 9المادة 

ينتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة 

انتخابهم مرة واحدة إذا أعيد ترشيحهم. وتنتهي مدة عضوية نصف عدد الأعضاء 

المنتخبين في الانتخاب الأول عند انقضاء عامين؛ وعقب الانتخاب الأول مباشرة 

الأعضاء بقرعة يجريها رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة تختار أسماء هؤلاء 

 .7)د( من المادة 1

 10المادة 

. تنتخب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أعضاء مكتبها لمدة عامين. ويجوز إعادة 1

 انتخابهم.

. تضع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب نظامها الداخلي، الذي ينص، في جملة أمور، 2

 على ما يلي:

 )أ( يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الأعضاء مضافاً إليه عضو واحد؛

)ب( تتخذ قرارات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأغلبية أصوات الأعضاء 

 الحاضرين؛

 )ج( تكون جلسات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب سرية.

الفرعية لمنع . يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة 3

التعذيب، وبعد الاجتماع الأول الذي تعقده، تجتمع اللجنة الفرعية في الأوقات التي 

يقضي بها نظامها الداخلي. وتعقد اللجنة الفرعية ولجنة مناهضة التعذيب دوراتهما 

 متزامنة مرة واحدة في السنة على الأقل.

 الجزء الثالث

 ولاية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

 11دة الما

 . تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بما يلي:1

، وتقدم توصياتها إلى الدول الأطراف 4)أ( زيارة الأماكن المشار إليها في المادة 

بشأن حماية الأشخاص، المحرومين من حريـتهم، من التعذيب وغيره من ضروب 

 المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهيــنـة؛
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 وفيما يخص الآليات الوقائية الوطنية تقوم بما يلـي: )ب(

(i)  إسداء المشورة وتقديم المساعدة للدول الأطراف، عند الاقتضاء، لغرض إنشاء

 هذه الآليات؛

(ii)  الحفاظ على الاتصال المباشر، والسري عند اللزوم، بالآليات الوقائية الوطنية

 ية تعزيز قدراتها؛وتوفير التدريب والمساعدة التقنية لهـا بغ

(iii)  توفير المشورة والمساعدة للآليـات الوطنية في تقييم الاحتياجات والوسائل

اللازمة بغية تعزيز حماية الأشخاص، المحرومين من حريتهم، من التعذيب وغيره 

 من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(iv) ظات إلى الدول الأطراف بغية تعزيز قدرات وولاية تقديم التوصيات والملاح

الآليات الوقائية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 

 أو اللاإنسانية أو المهينة؛

)ج( التعاون، لغرض منع التعذيب بوجه عام، مع هيئات الأمم المتحدة وآلياتها ذات 

لمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية العاملة في الصلة فضلا عن المؤسسات أو ا

سبيل تعزيز حماية جميع الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 

 العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

 12المادة 

لتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء ولايتها على النحو المبين في المادة 

 لدول الأطراف بما يلي:، تتعهد ا11

)أ( استقبال اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في إقليمها وتيسير سبيل وصولها إلى 

 من هذا البروتوكول؛ 4أماكن الاحتجاز كما هي محددة في المادة 

)ب( تزويد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بكافة المعلومات ذات الصلة التي قـد تطلبها 

تدابير الواجب اتخاذها بغية تعزيز حماية الأشخاص لتقييم الاحتياجات وال

المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 

 أو اللاإنسانية أو المهينة؛

)ج( تشجيع وتيسير الاتصالات بين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآليات الوقائية 

 الوطنية؛

تتقدم بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدخول في حوار )د( بحث التوصيات التي 

 معها حول تدابير التنفيذ الممكنة.

 13المادة 
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. تضـع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، عن طريق القرعة أولا، برنامجا للزيارات 1

 .11المنتظمة للدول الأطراف بغية أداء ولاياتها كما هي محددة في المادة 

نة الفرعية لمنع التعذيب، بعد التشاور، الدول الأطراف ببرنامجها . تـُخطـر اللج2

ليتسنى لهذه الدول القيام، دون تأخير، باتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لأداء 

 الزيارات.

. يقـوم بالزيارات عضوان اثنان على الأقل من أعضاء اللجنة الفرعية لمنع 3

الاقتضاء، خبراء مشهود لهم بالخبرة  التعذيب. وقــد يرافق هذين العضوين، عند

والدراية الفنية في الميادين التي يغطيها هذا البروتوكول وينتقون من قائمة بالخبراء 

يجري إعدادها بالاستناد إلى الاقتراحات المقدمة من الدول الأطراف ومفوضية 

وتقترح  الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية.

الدول الأطراف المعنية، لغرض إعداد القائمة، عددا من الخبراء الوطنيين لا 

يزيدون على الخمسة. وللدولة الطرف أن تعترض على إدراج خبير بعينه في 

 الزيارة فتقوم اللجنة الفرعية باقتراح خبير آخر.

زيارة متابعة . وللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن تقترح، إذا ما رأت ذلك مناسبا، 4

 قصيرة تتم إثر زيارة عادية.

 14المادة 

. لتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء ولايتها تتعهد الدول الأطراف في 1

 هذا البروتوكول بأن تتيح لها ما يلي:

)أ( وصولا غير مقيد لكافة المعلومات التي تتعلق بعدد الأشخاص المحرومين من 

فضلا عن عدد الأماكن  4م على النحو المبين في المادة حريتهم بأماكن احتجازه

 ومواقعها؛

)ب( وصولا غير مقيد لكافة المعلومات المتعلقة بمعاملة هؤلاء الأشخاص 

 وبظروف احتجازهم؛

أدناه، لكافة أماكن الاحتجاز ولمنشآتها  2)ج( وصولا غير مقيد، رهنا بالفقرة 

 ومرافقها؛

ع الأشخاص المحرومين من حريتهم دون وجود )د( فرصة إجراء مقابلات خاصة م

شهود، إما بصورة شخصية وإما بوجود مترجـم إذا اقتضت الضرورة ذلك، فضلا 

عن أي شخص ترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أنـه يمكن أن يوفر معلومات ذات 

 صلة بالموضوع؛
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غب في )هـ( حرية اختيار الأماكن التي ترغب في زيارتها والأشخاص الذين تر

 مقابلتهم.

. والاعتراض على زيارة لمكان احتجاز بعينه لا يمكن التـذرع بــه إلا لأسباب 2

ة وموجبـة لها علاقة بالدفاع الوطني أو السلامة العامة والكوارث الطبيعية أو  ملحـّـَ

اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته، مما يحول مؤقتا دون الاضطلاع 

يمكن أن تتذرع الدولة الطرف بحالة طوارئ معلنة كي يكون ذلك بزيارة كهذه. ولا 

 مبررا للاعتراض على الزيارة.

 15المادة 

لا تأمر أي سلطة أو مسؤول بإنزال أي عقوبة بأي شخص أو منظمة أو يطبق 

عليهما العقوبة أو يسمح بها أو يتغاضى عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه 

عية لمنع التعذيب أو أعضائها أي معلومات، صحيحة المنظمة بتبليغ اللجنة الفر

كانت أم خاطئة، ولا ينبغي أن يضار هذا الشخص أو هذه المنظمة في غير ذلك من 

 الأحوال بأي طريقة أيـا كانت.

 16المادة 

. تبلغ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب توصياتها وملاحظاتها سرا إلى الدولة الطرف 1

 نية، إذا كانت لهـا علاقة بالموضوع.وإلى أي آلية وقائية وط

. تنشر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تقريرها مشفوعا بأي تعليقات صادرة عن 2

الدولة الطرف المعنية كلما طلبت منها هذه الدولة الطرف أن تفعل ذلك. وإذا ما 

كشفت الدولة الطرف عن جانب من التقرير يجوز للجنة الفرعية نشر التقرير بكامله 

أو نشـر جزء منه. بيد أنه لا تـنشر بيانات شخصية دون موافقة صريحة من 

 الشخص المعني.

. تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بتقديم تقرير سنوي علنـي عن أنشطتها إلى 3

 لجنة مناهضة التعذيب.

. إذا امتنعت الدولة الطرف عن التعاون مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، وفقا 4

، أو عن اتخاذ خطوات لتحسين الحالة على ضوء توصيات 14و  12دتين للما

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، جاز للجنة مناهضة التعذيب، بناء على طلب اللجنة 

الفرعية لمنع التعذيب، أن تقرر بأغلبية أصوات أعضائها، وبعد إتاحة الفرصة 

الموضوع أو نشر تقرير للدولة الطرف لإبداء آرائها، إصدار بيان علنـي حول 

 اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.

 الجزء الرابع
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 الآليات الوقائية الوطنية

 17المادة 

تستبقـي كل دولة طرف أو تعينّ أو تنشئ، في غضون فترة أقصاها سنة واحدة بعد 

بدء نفاذ هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه، آلية وقائية وطنية 

دة أو أكثر لمنع التعذيب على المستوى المحلي. والآليات المنشأة بواسطة مستقلة واح

وحدات لا مركزية يمكن تعيينها آليات وقائية وطنية لأغراض هذا البروتوكول إذا 

 كان نشاطها متفقا مع ما ينص عليه من أحكام.

 18المادة 

ة الوطنية . تتكفل الدول الأطراف بضمان الاستقلال الوظيفي للآليات الوقائي1

 التابعة لها فضلا عن استقلال العاملين فيها.

. تتخذ الدول الأطراف التدابير الضرورية لكي تتوفر لخبراء الآلية الوقائية 2

الوطنية القدرات اللازمة والدراية المهنية. وتسعى هذه الدول لإيجاد توازن بين 

 في البلد. الجنسين وتمثيل ملائم للمجموعات العرقية ومجموعات الأقلية

. تتعهد الدول الأطراف بتوفير الموارد اللازمة لأداء الآليات الوقائية الوطنية 3

 مهامها.

. تولي الدول الأطراف، عند إنشاء الآليات الوقائية الوطنية، الاعتبار الواجب 4

 للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

 19المادة 

 الآليات الوقائية الوطنية، كحـد أدنـى، السلطات التالية:تمنح 

)أ( القيام، على نحو منتظم، بدراسة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في 

بغية القيام، إذا لزم الأمر، بتعزيز  4أماكن الاحتجاز على النحو المحدد في المادة 

قاسية أو اللاإنسانية أو حمايتهم من التعذيب ومن ضروب المعاملة أو العقوبة ال

 المهينة؛

)ب( تقديم توصيات إلى السلطات المعنية بغرض تحسين معاملة وأوضاع 

الأشخاص المحرومين من حريتهم ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع مراعاة المعايير ذات الصلة التي 

 حدة؛وضعتها الأمم المت

 )ج( تقديم اقتراحات وملاحظات تتعلق بالتشريعات القائمة أو بمشاريع القوانين.

 20المادة 
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لتمكين الآليات الوقائية الوطنية من أداء ولايتها، تتعهد الدول الأطراف في هذا 

 البروتوكول بأن تتيح لها ما يلي:

ين من حريتهم )أ( الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المحروم

، فضلا عن عدد هذه 4الموجودين في أماكن الاحتجاز كما هو محدد في المادة 

 الأماكن ومواقعها؛

)ب( الحصول على جميع المعلومات التي تشير إلى معاملة هؤلاء الأشخاص فضلا 

 عن ظروف احتجازهم؛

 )ج( الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها؛

مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم دون وجود  )د( فرصة إجراء

شهـود ومقابلتهم إما بصورة شخصية وإما من خلال مترجم إذا اقتضت الضرورة، 

فضلا عن أي شخص آخر تعتقد الآلية الوقائية الوطنية أنه يمكن أن يقدم معلومات 

 ذات صلة؛

 اص الذين تريد مقابلتهم؛)هـ( حرية اختيار الأماكن التي تريد زيارتها والأشخ

)و( الحق في إجراء اتصالات مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وموافاتها بمعلومات 

 والاجتماع بها.

 21المادة 

. لا تأمــر أي سلطة أو مسؤول بإنزال أي عقوبة بأي شخص أو منظمة أو أن 1

لشخص أو هذه يطبق عليهما العقوبة أو يسمح بها أو يتغاضى عنها بسبب قيام هذا ا

المنظمة بتبليغ الآلية الوقائية الوطنية بأي معلومات، صحيحة كانت أم خاطئة، ولا 

ينبغي أن يضار هذا الشخص أو هذه المنظمة في غير ذلك من الأحوال بأي طريقة 

 أيــا كانت.

. تكـون للمعلومات السرية التي تجمعها الآلية الوقائية الوطنية حرمتها. ولا تنشر 2

 انات شخصية دون موافقة صريحة من الشخص المعني بتلك البيانات.أي بي

 22المادة 

تقوم السلطات المختصة في الدولة الطرف المعنية ببحث التوصيات الصادرة عن 

 الآلية الوقائية الوطنية، وتدخل في حوار معها حول تدابير التنفيذ الممكنة.

 23المادة 

ول بنشر وتوزيع التقارير السنوية الصادرة تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوك

 عن الآليات الوقائية الوطنية.
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 الجزء الخامس

 الإعلان

 24المادة 

. للدول الأطراف إثر عملية التصديق أن تصدر إعلاناً بتأجيل تنفيذ التزاماتها 1

 سواء بمقتضى الجزء الثالث أو الجزء الرابع من هذا البروتوكول.

لمدة أقصاها ثلاث سنوات. وعلى إثر تقديم الدولة الطرف لما . يسري هذا التأجيل 2

يلزم من الحجج وبعد التشاور مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، للجنة مناهضة 

 التعذيب أن تمدد هذه الفترة سنتين أخُريين.

 الجزء السادس

 الأحكام المالية

 25المادة 

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في تنفيذ . تتحمل الأمم المتحدة النفقات التي تتكبدها 1

 هذا البروتوكول.

. يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من الموظفين والمرافق لأداء اللجنة 2

 الفرعية لمنع التعذيب مهامها على النحو الفعال بمقتضى هذا البروتوكول.

 26المادة 

بعة في الجمعية العامة، . ينشأ صندوق خاص وفقاً للإجراءات ذات الصلة المت1

ويدار وفقاً للأنظمة والقواعد المالية للأمم المتحدة، وذلك للمساعدة في تمويل تنفيذ 

التوصيات التي تقدمها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى دولة طرف إثر قيامها 

 بزيارة لها، فضلا عن البرامج التعليمية للآليات الوقائية الوطنية.

لصندوق الخاص عن طريق التبرعات التي تقدمها الحكومات . يجوز تمويل ا2

والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الكيانات العامة 

 والخاصة.

 الجزء السابع

 أحكام ختامية

 27المادة 

 . يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول لأي دولة وقعت على الاتفاقية.1
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وتوكول للتصديق عليه من جانب أي دولة صدقت على الاتفاقية . يخضع هذا البر2

 أو انضمت إليها. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

. يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول لأي دولة صدقت على الاتفاقية أو 3

 انضمت إليها.

 ن العام للأمم المتحدة.. يبدأ نفاذ الانضمام بإيداع صك الانضمام لدى الأمي4

. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الموقعة على هذا البروتوكول أو 5

 المنضمة إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.

 28المادة 

. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك التصديق أو 1

 لدى الأمين العام للأمم المتحدة.الانضمام العشرين 

. بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول أو تنضم إليه بعد إيداع صك 2

التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة، يدخل هذا 

البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك تصديقها أو 

 انضمامها.

 29 المادة

تسري أحكام هذا البروتوكول على الدول الاتحادية بجميع أجزائها دون أية قيود أو 

 استثناءات.

 30المادة 

 لا تبُدى أي تحفظات على هذا البروتوكول.

 31المادة 

لا تمسّ أحكام هذا البروتوكول التزامات الدول الأطراف بمقتضى أي اتفاقية إقليمية 

حتجاز. وتشجع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تنشئ نظاماً لزيارات أماكن الا

والهيئات المنشأة بموجب تلك الاتفاقيات الإقليمية على التشاور والتعاون من أجل 

 تفادي الازدواج والتعزيز الفعال لأهداف هذا البروتوكول.

 32المادة 

لا تمس أحكام هذا البروتوكول التزامات الدول الأطراف باتفاقيات جنيف الأربع 

 8وبروتوكوليها الإضافيين المؤرخين  1949آب/أغسطس  12لمؤرخة ا

، ولا تمس إمكانية أن تأذن أي دولة طرف للجنة الصليب 1997حزيران/يونيه 
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الأحمر الدولية بزيارة أماكن الاحتجاز في الحالات غير المشمولة بالقانون الإنساني 

 الدولي.

 33المادة 

وتوكول في أي وقت بمقتضى إخطار كتابي . لأية دولة طرف أن تنقض هذا البر1

توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يبلغ فيما بعد سائر الدول الأطراف في 

هذا البروتوكول وفي الاتفاقية بذلك. ويصبح النقض نافذاً بعد انقضاء سنة على 

 تاريخ تلقي الأمين العام الإخطار.

الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا . لا يترتب على هذا النقض إعفاء 2

البروتوكول تجاه أي فعل أو وضع قد يحدث قبل تاريخ بدء نفاذ النقض، أو تجاه 

الإجراءات التي قررت أو قد تقرر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب اتخاذها فيما يتعلق 

في أية بالدولة الطرف المعنية، كما لا يخل هذا النقض على أي نحو بمواصلة النظر 

مسألة تكون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب قد شرعت في النظر فيها قبل تاريخ بدء 

 نفاذ هذا النقض.

. بعد تاريخ بدء نفاذ النقض الصادر عن الدولة الطرف، لا تبدأ اللجنة الفرعية 3

 لمنع التعذيب النظر في أي مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.

 34المادة 

ن تقترح تعديلا وتقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويحيل . لأي دولة طرف أ1

الأمين العام إلى الدول الأطراف في هذا البروتوكول التعديل المقترح فور تلقيه 

مشفوعاً بطلب إليها بأن تبلغه إن كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض 

ث تلك الدول الأطراف النظر في الاقتراح والتصويت عليه. وفي حالة إعراب ثل

على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ ورود الإحالة من الأمين العام، عن 

تحبيذها عقد مثل هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى انعقاد المؤتمر برعاية الأمم 

المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل، يعتمده المؤتمر بأغلبية ثلثي الدول الأطراف 

 رة والمصوتة، إلى جميع الدول الأطراف لقبوله.الحاض

من هذه المادة، بعد قبوله من جانب الأغلبية  1. يدخل أي تعديل يعُْتمد وفقاً للفقرة 2

بثلثي الدول الأطراف في هذا البروتوكول، حيز النفاذ وفقاً للعملية الدستورية لكل 

 دولة طرف.

لأطراف التي قبلتها، وتظل الدول . تكون التعديلات عند نفاذها ملزمة للدول ا3

 الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأية تعديلات سبق لها قبولها.

 35المادة 
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يمُنح أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآليات الوقائية الوطنية الامتيازات 

أعضاء والحصانات التي تكون لازمة لممارستهم مهامهم على نحو مستقل. ويمُنح 

 22اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في البند 

، 1946شباط/فبراير  13من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها المؤرخة 

 من تلك الاتفاقية. 23رهناً بأحكام البند 

 36المادة 

مهم بزيارة إلى دولة طرف، على جميع أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أثناء قيا

دون الإخلال بأحكام ومقاصد هذا البروتوكول وبالامتيازات والحصانات التي 

 يتمتعون بها:

 )أ( احترام قوانين وأنظمة الدولة الــمَزُورَة؛

)ب( الامتناع عن أي فعل أو نشاط يتعارض مع ما تتسم به واجباتهم من طابع نزيه 

 ودولي.

 37المادة 

البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الإسبانية والإنكليزية . يودع هذا 1

 والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

. يرسل الأمين العام للأمم المتحدة إلى جميع الدول نسخا مصدقا عليها من هذا 2

 البروتوكول

والتنفيذ والتعاون في  المطبق والاعترافالاتفاقية المتعلقة بالاختصاص والقانون 

أكتوبر  19 مجال مسؤولية الأبوين وإجراءات حماية الأطفال الموقعة بلاهاي

1996 

 1423من ذي القعدة  19صادر في  1.02.136ظهير شريف رقم 

( بنشر الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص والقانون المطبق 2003يناير  22)

ن في مجال مسؤولية الأبوين وإجراءات حماية الأطفال والتنفيذ والتعاو والاعتراف

 1996أكتوبر  19في  الموقعة بلاهاي

ربيع  13الموافق ل  2003ماي  15الصادرة يوم الخميس  5108ج.ر. عدد  -

 -1424الأول 

--------------------------------------- 

 : بداخله -الحمد لله وحده، الطابع الشريف 
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 )بن محمد بن يوسف الله وليهمحمد بن الحسين )

 : يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا

بناء على الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص والقانون المطبق والاعتراف والتنفيذ 

والتعاون في مجال مسؤولية الأبوين وإجراءات حماية الأطفال الموقعة بلاهاي في 

 ؛1996أكتوبر  19

يداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية المذكورة الموقع وعلى محضر إ

 2002نوفمبر  27بلاهاي في 

 : أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي

تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص 

الأبوين والقانون المطبق والاعتراف والتنفيذ و التعاون في مجال مسؤولية 

 .1996أكتوبر  19وإجراءات حماية الأطفال الموقعة بلاهاي في 

 .(2003يناير  22) 1423من ذي القعدة  19وحرر بأكادير في 

 .وقعه بالعطف: الوزير الأول، لإمضاء: إدريس جطو

---------------------------------------------- 

الموافق  1424ربيع الأول  13بتاريخ  5108الرسمية للجريدة الرسمية عدد يراجع نص الاتفاقية في نشرة الترجمة  (1)

  -  .2003ماي  15ل 

Dahir n° 1-02-136 du 19 kaada 1423 (22 janvier 2003) portant publication de la Convention 

concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération 

en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, faite à La 

Haye le 19 octobre 1996. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution 

et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des 

enfants, faite à La Haye le 19 octobre 1996 ; 

Vu le procès-verbal de dépôt des instruments de ratification du Royaume du Maroc de la 

Convention précitée, fait à La Haye le 27 novembre 2002, 

A décidé ce qui suit : 

Sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la Convention concernant la 

compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de 
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responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, faite à La Haye le 19 

octobre 1996. 

Fait à Agadir, le 19 kaada 1423 (22 janvier 2003). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

Driss Jettou. 

* 

* * 

Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la 

coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants 

Les Etats signataires de la présente Convention, 

Considérant qu'il convient de renforcer la protection des enfants dans Ies situations à 

caractère international, 

Désirant éviter des conflits entre leurs systèmes juridiques en matière de compétence, loi 

applicable, reconnaissance et exécution des mesures de protection des enfants, 

Rappelant l'importance de la coopération internationale pour la protection des enfants, 

Confirmant que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, 

Constatant la nécessité de réviser la Convention du 5 octobre 1961 concernant la 

compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, 

Désirant établir des dispositions communes à cet effet, en tenant compte de la Convention 

des Nations Unies-relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989, 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

Chapitre I : Champ d'application de la convention 

Article Premier 

1- La présente Convention a pour objet : 

a- de déterminer l'Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures 

tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant ; 

b- de déterminer la loi applicable par ces autorités dans l'exercice de leur compétence ; 

c- de déterminer la foi applicable à la responsabilité parentale ; 

d- d'assurer la reconnaissance et l'exécution des mesures de protection dans tous les Etats 

contractants ; 

e- d'établir entre les autorités des Etats contractants la coopération nécessaire à la 

réalisation des objectifs de la Convention. 
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2- Aux fins de la Convention, l'expression " responsabilité parentale " comprend l'autorité 

parentale ou tout autre rapport d'autorité analogue déterminant les droits, les pouvoirs et 

les obligations des parents, d'un tuteur ou autre représentant légal à l'égard de la personne 

ou des biens de l'enfant. 

Article 2 

La Convention s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu'à ce qu'ils aient 

atteint l'âge de 18 ans. 

Article 3 

Les mesures prévues à l'article premier peuvent porter notamment sur : 

a- l'attribution, l'exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, ainsi que 

la délégation de celle ci ; 

b- le droit de garde, comprenant le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et 

en particulier celui de décider de son lieu de résidence, ainsi que le droit de visite, 

comprenant le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que 

celui de sa résidence habituelle ; 

c- la tutelle, la curatelle et les institutions analogues ; 

d- la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s'occuper de la 

personne ou des biens de l'enfant, de le représenter ou de l'assister ; 

e- le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement, ou son 

recueil légal par kafala ou par une institution analogue ; 

f- la supervision par les autorités publiques des soins dispensés à l'enfant par toute personne 

ayant la charge de cet enfant ; 

g- l'administration, la conservation ou la disposition des biens de l'enfant. 

Article 4 

Sont exclus du domaine de la Convention : 

a- l'établissement et la contestation de la filiation ; 

b- la décision sur l'adoption et les mesures qui la préparent, ainsi que l'annulation et la 

révocation de l'adoption ; 

c- les nom et prénoms de l'enfant ; 

d- l'émancipation ; 

e- les obligations alimentaires ; 

f- les trusts et successions ; 

g- la sécurité sociale ; 

h- les mesures publiques de caractère général en matière d'éducation et de santé ; 

i- les mesures prises en conséquence d'infractions pénales commises par des enfants ; 
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j- les décisions sur le droit d'asile et en matière d'immigration. 

Chapitre Il : Compétence 

Article 5 

1- Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence 

habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection 

de sa personne ou de ses biens. 

2- Sous réserve de l'article 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant 

dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle 

résidence habituelle. 

Article 6 

1- Pour les enfants réfugiés et les enfants qui, par suite de troubles prévalant dans leur pays, 

sont internationalement déplacés, les autorités de l'Etat contractant sur le territoire duquel 

ces enfants sont présents du fait de leur déplacement exercent la compétence prévue au 

paragraphe premier de l'article 5. 

2- La disposition du paragraphe précédent s'applique également aux enfants dont la 

résidence habituelle ne peut être établie. 

Article 7 

1- En cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, les autorités de l'Etat 

contractant dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son 

déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a 

acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que : 

a- toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au 

déplacement ou au non-retour ; ou 

b- l'enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période d'au moins un an après que la 

personne, l'institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait dû 

connaître le lieu où se trouvait l'enfant, aucune demande de retour présentée pendant cette 

période n'est encore en cours d'examen, et l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu. 

2- Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite : 

a- lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou 

tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait 

sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et 

b- que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du 

déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. 

Le droit de garde visé à la lettre a peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, 

d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet 

Etat. 

3- Tant que les autorités mentionnées au paragraphe premier conservent leur compétence, 

les autorités de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne peuvent prendre 
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que les mesures urgentes nécessaires à la protection de la personne ou des biens de 

l'enfant, conformément à l'article 11. 

Article 8 

1- A titre d'exception, l'autorité de l'Etat contractant compétente en application des articles 

5 ou 6, si elle considère que l'autorité d'un autre Etat contractant serait mieux à même 

d'apprécier dans un cas particulier l'intérêt supérieur de l'enfant, peut 

- soit demander à cette autorité, directement ou avec le concours de l'Autorité centrale de 

cet Etat, d'accepter la compétence pour prendre les mesures de protection qu'elle estimera 

nécessaires, 

- soit surseoir à statuer et inviter les parties à saisir d'une telle demande l'autorité de cet 

autre Etat. 

2- Les Etats contractants dont une autorité peut être requise ou saisie dans les conditions 

fixées au paragraphe précédent sont : 

a- un Etat dont l'enfant possède la nationalité, 

b- un Etat dans lequel sont situés des biens de l'enfant, 

c- un Etat dont une autorité est saisie d'une demande en divorce ou séparation de corps des 

parents de l'enfant, ou en annulation de leur mariage, 

d- un Etat avec lequel l'enfant présente un lien étroit. 

3- Les autorités concernées peuvent procéder à un échange de vues. 

4- L'autorité requise ou saisie dans les conditions prévues au paragraphe premier peut 

accepter la compétence, en lieu et place de l'autorité compétente en application des articles 

5 ou 6, si elle considère que tel est l'intérêt supérieur de l'enfant. 

Article 9 

1- Les autorités des Etats contractants mentionnés à l'article 8, paragraphe 2, si elles 

considèrent qu'elles sont les mieux à même d'apprécier dans un cas particulier l'intérêt 

supérieur de l'enfant, peuvent 

- soit demander à l'autorité compétente de l'Etat contractant de la résidence habituelle de 

l'enfant, directement ou avec le concours de l'Autorité centrale de cet Etat, de leur 

permettre d'exercer la compétence pour prendre les mesures de protection qu'elles 

estiment nécessaires, 

- soit inviter les parties à présenter une telle demande devant les autorités de l'Etat 

contractant de la résidence habituelle de l'enfant. 

2- Les autorités concernées peuvent procéder à un échange de vues. 

3- L'autorité à l'origine de la demande ne peut exercer la compétence en lieu et place de 

l'autorité de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant que si cette autorité a 

accepté la demande. 

Article 10 
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1- Sans préjudice des articles 5 à 9, les autorités d'un Etat contractant, dans l'exercice de leur 

compétence pour connaître d'une demande en divorce ou séparation de corps des parents 

d'un enfant résidant habituellement dans un autre Etat contractant, ou en annulation de 

leur mariage, peuvent prendre, si la loi de leur Etat le permet, des mesures de protection de 

la personne ou des biens de l'enfant, 

a- si, au commencement de la procédure, l'un des parents réside habituellement dans cet 

Etat et que l'un d'eux ait la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant, et 

b- si la compétence de ces autorités pour prendre de telles mesures a été acceptée par les 

parents, ainsi que par toute autre personne ayant la responsabilité parentale à l'égard de 

l'enfant et si cette compétence est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. 

2- La compétence prévue au paragraphe premier pour prendre des mesures de protection 

de l'enfant cesse dès lors que la décision faisant droit ou rejetant la demande en divorce, 

séparation de corps ou annulation du mariage est devenue définitive ou que la procédure a 

pris fin pour un autre motif. 

Article 11 

1- Dans tous les cas d'urgence, les autorités de chaque Etat contractant sur le territoire 

duquel se trouve l'enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les 

mesures de protection nécessaires. 

2- Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l'égard d'un enfant ayant sa 

résidence habituelle dans un Etat contractant cessent d'avoir effet dès que les autorités 

compétentes en vertu des articles 5 à 10 ont pris les mesures exigées par la situation. 

3- Les mesures prises en application du paragraphe premier à l'égard d'un enfant ayant sa 

résidence habituelle dans un Etat non contractant cessent d'avoir effet dans chaque Etat 

contractant dès qu'y sont reconnues les mesures exigées par la situation, prises par les 

autorités d'un autre Etat. 

Article 12 

1- Sous réserve de l'article 7, les autorités d'un Etat contractant sur le territoire duquel se 

trouve l'enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre des mesures de 

protection de la personne ou des biens de l'enfant, ayant un caractère provisoire et une 

efficacité territoriale restreinte à cet Etat, pour autant que de telles mesures ne soient pas 

incompatibles avec celles déjà prises par les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 

10. 

2- Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l'égard d'un enfant ayant sa 

résidence habituelle dans un Etat contractant cessent d'avoir effet dès que les autorités 

compétentes en vertu des articles 5 à 10 se sont prononcées sur les mesures que pourrait 

exiger la situation. 

3- Les mesures prises en application du paragraphe premier à l'égard d'un enfant ayant sa 

résidence habituelle dans un Etat non contractant cessent d'avoir effet dans l'Etat 

contractant où elles ont été prises dès qu'y sont reconnues les mesures exigées par la 

situation, prises par les autorités d'un autre Etat. 

Article 13 
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1- Les autorités d'un Etat contractant qui sont compétentes selon les articles 5 à 10 pour 

prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant doivent 

s'abstenir de statuer si, lors de l'introduction de la procédure, des mesures correspondantes 

ont été demandées aux autorités d'un autre Etat contractant alors compétentes en vertu 

des articles 5 à 10 et sont encore en cours d'examen. 

2- La disposition du paragraphe précédent ne s'applique pas si les autorités devant 

lesquelles la demande de mesures a été initialement présentée ont renoncé à leur 

compétence. 

Article 14 

Les mesures prises en application des articles 5 à 10 restent en vigueur dans les limites qui 

sont les leurs, même lorsqu'un changement des circonstances a fait disparaître l'élément sur 

lequel était fondée la compétence, tant que les autorités compétentes en vertu de la 

Convention ne les ont pas modifiées, remplacées ou levées. 

Chapitre III : Loi Applicable 

Article 15 

1- Dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, 

les autorités des Etats contractants appliquent leur loi. 

2- Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l'enfant le 

requiert, elles peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d'un 

autre Etat avec lequel la situation présente un lien étroit. 

3- En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat 

contractant, la loi de cet autre Etat régit, à partir du moment où le changement est survenu, 

les conditions d'application des mesures prises dans l'Etat de l'ancienne résidence 

habituelle. 

Article 16 

1- L'attribution ou l'extinction de plein droit d'une responsabilité parentale, sans 

intervention d'une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de I'Etat de la 

résidence habituelle de l'enfant. 

2- L'attribution ou l'extinction d'une responsabilité parentale par un accord ou un acte 

unilatéral, sans intervention d'une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de 

l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant au moment où l'accord ou l'acte unilatéral prend 

effet. 

3- La responsabilité parentale existant selon la loi de l'Etat de la résidence habituelle de 

l'enfant subsiste après le changement de cette résidence habituelle dans un autre Etat. 

4- En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant, l'attribution de plein droit de 

la responsabilité parentale à une personne qui n'est pas déjà investie de cette responsabilité 

est régie par la loi de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle. 

Article 17 
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L'exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l'Etat de la résidence habituelle 

de l'enfant. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant, il est régi par la loi 

de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle. 

Article 18 

La responsabilité parentale prévue à l'article 16 pourra être retirée ou ses conditions 

d'exercice modifiées par des mesures prises en application de la Convention. 

Article 19 

1- La validité d'un acte passé entre un tiers et une autre personne qui aurait la qualité de 

représentant légal selon la loi de l'Etat où l'acte a été passé ne peut être contestée, ni la 

responsabilité du tiers engagée, pour le seul motif que l'autre personne n'avait pas la qualité 

de représentant légal en vertu de la loi désignée par les dispositions du présent chapitre, 

sauf si le tiers savait ou devait savoir que la responsabilité parentale était régie par cette loi. 

2- Le paragraphe précédent ne s'applique que dans le cas où l'acte a été passé entre 

personnes présentes sur le territoire d'un même Etat. 

Article 20 

Les dispositions du présent chapitre sont applicables même si la loi qu'elles désignent est 

celle d'un Etat non contractant. 

Article 21 

1- Au sens du présent chapitre, le terme " loi " désigne le droit en vigueur dans un Etat, à 

l'exclusion des règles de conflit de lois. 

2- Toutefois, si la loi applicable en vertu de l'article 16 est celle d'un Etat non contractant et 

que les règles de conflit de cet Etat désignent la loi d'un autre Etat non contractant qui 

appliquerait sa propre loi, la loi de cet autre Etat est applicable. Si la loi de cet autre Etat non 

contractant ne se reconnaît pas applicable, la loi applicable est celle désignée par l'article 16. 

Article 22 

L'application de la loi désignée par les dispositions du présent chapitre ne peut être écartée 

que si cette application est manifestement contraire à l'ordre public, compte tenu de 

l'intérêt supérieur de l'enfant. 

Chapitre IV : Reconnaissance et exécution 

Article 23 

1- Les mesures prises par les autorités d'un Etat contractant sont reconnues de plein droit 

dans les autres Etats contractants. 

2- Toutefois, la reconnaissance peut être refusée : 

a- si la mesure a été prise par une autorité dont la compétence n'était pas fondée sur un 

chef de compétence prévu au chapitre II ; 

b- si la mesure a été prise, hors le cas d'urgence, dans le cadre d'une procédure judiciaire ou 

administrative, sans qu'ait été donnée à l'enfant la possibilité d'être entendu, en violation 

des principes fondamentaux de procédure de l'Etat requis ; 
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c- à la demande de toute personne prétendant que cette mesure porte atteinte à sa 

responsabilité parentale, si cette mesure a été prise, hors le cas d'urgence, sans qu'ait été 

donnée à cette personne la possibilité d'être entendue ; 

d- si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis, compte 

tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant ; 

e- si la mesure est incompatible avec une mesure prise postérieurement dans l'Etat non 

contractant de la résidence habituelle de l'enfant, lorsque cette dernière mesure réunit les 

conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis ; 

f- si la procédure prévue à l'article 33 n'a pas été respectée. 

Article 24 

Sans préjudice de l'article 23, paragraphe premier, toute personne intéressée peut 

demander aux autorités compétentes d'un Etat contractant qu'il soit statué sur la 

reconnaissance ou la non-reconnaissance d'une mesure prise dans un autre Etat 

contractant. La procédure est régie par la loi de l'Etat requis. 

Article 25 

L'autorité de l'Etat requis est liée par les constatations de fait sur lesquelles l'autorité de 

l'Etat qui a pris la mesure a fondé sa compétence. 

Article 26 

1- Si les mesures prises dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires comportent des 

actes d'exécution dans un autre Etat contractant, elles sont, dans cet autre Etat, déclarées 

exécutoires ou enregistrées aux fins d'exécution, sur requête de toute partie intéressée, 

selon la procédure prévue par la loi de cet Etat. 

2- Chaque Etat contractant applique à la déclaration d'exequatur ou à l'enregistrement une 

procédure simple et rapide. 

3- La déclaration d'exequatur ou l'enregistrement ne peuvent être refusés que pour l'un des 

motifs prévus à l'article 23, paragraphe 2. 

Article 27 

Sous réserve de ce qui est nécessaire pour l'application des articles qui précèdent, l'autorité 

de l'Etat requis ne procédera à aucune révision au fond de la mesure prise. 

Article 28 

Les mesures prises dans un Etat contractant, qui sont déclarées exécutoires ou enregistrées 

aux fins d'exécution dans un autre Etat contractant, y sont mises à exécution comme si elles 

avaient été prises par les autorités de cet autre Etat. La mise à exécution des mesures se fait 

conformément à la loi de l'Etat requis dans les limites qui y sont prévues, compte tenu de 

l'intérêt supérieur de l'enfant. 

Chapitre V : Coopération 

Article 29 
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1- Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux 

obligations qui lui sont imposées par la Convention. 

2- Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un Etat 

ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d'une Autorité centrale et 

de spécifier l'étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L'Etat qui fait usage de 

cette faculté désigne l'Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée 

en vue de sa transmission à l'Autorité centrale compétente au sein de cet Etat. 

Article 30 

1- Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir la coopération entre 

les autorités compétentes de leur Etat pour réaliser les objectifs de la Convention. 

2- Elles prennent, dans le cadre de l'application de la Convention, les dispositions 

appropriées pour fournir des informations sur leur législation, ainsi que sur les services 

disponibles dans leur Etat en matière de protection de l'enfant. 

Article 31 

L'Autorité centrale d'un Etat contractant prend soit directement, soit avec le concours 

d'autorités publiques ou d'autres organismes, toutes dispositions appropriées pour : 

a- faciliter les communications et offrir l'assistance prévues aux articles 8 et 9 et au présent 

chapitre ; 

b- faciliter par la médiation, la conciliation ou tout autre mode analogue, des ententes à 

l'amiable sur la protection de la personne ou des biens de l'enfant, dans les situations 

auxquelles s'applique la Convention ; 

c- aider, sur demande d'une autorité compétente d'un autre Etat contractant, à localiser 

l'enfant lorsqu'il paraît que celui-ci est présent sur le territoire de l'Etat requis et a besoin de 

protection. 

Article 32 

Sur demande motivée de l'Autorité centrale ou d'une autre autorité compétente d'un Etat 

contractant avec lequel l'enfant a un lien étroit, l'Autorité centrale de l'Etat contractant dans 

lequel l'enfant a sa résidence habituelle et dans lequel il est présent peut, soit directement, 

soit avec le concours d'autorités publiques ou d'autres organismes, 

a- fournir un rapport sur la situation de l'enfant ; 

b- demander à l'autorité compétente de son Etat d'examiner l'opportunité de prendre des 

mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant. 

Article 33 

1- Lorsque l'autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 envisage le placement de 

l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala 

ou par une institution analogue, et que ce placement ou ce recueil aura lieu dans un autre 

Etat contractant, elle consulte au préalable l'Autorité centrale ou une autre autorité 

compétente de ce dernier Etat. Elle lui communique à cet effet un rapport sur l'enfant et les 

motifs de sa proposition sur le placement ou le recueil. 



 

83 
 

2- La décision sur le placement ou le recueil ne peut être prise dans l'Etat requérant que si 

l'Autorité centrale ou une autre autorité compétente de l'Etat requis a approuvé ce 

placement ou ce recueil, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant. 

Article 34 

1- Lorsqu'une mesure de protection est envisagée, les autorités compétentes en vertu de la 

Convention peuvent, si la situation de l'enfant l'exige, demander à toute autorité d'un autre 

Etat contractant qui détient des informations utiles pour la protection de l'enfant de les lui 

communiquer. 

2- Chaque Etat contractant pourra déclarer que les demandes prévues au paragraphe 

premier ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale. 

Article 35 

1- Les autorités compétentes d'un Etat contractant peuvent demander aux autorités d'un 

autre Etat contractant de prêter leur assistance à la mise en oeuvre de mesures de 

protection prises en application de la Convention, en particulier pour assurer l'exercice 

effectif d'un droit de visite, ainsi que du droit de maintenir des contacts directs réguliers. 

2- Les autorités d'un Etat contractant dans lequel l'enfant n'a pas sa résidence habituelle 

peuvent, à la demande d'un parent résidant dans cet Etat et souhaitant obtenir ou conserver 

un droit de visite, recueillir des renseignements ou des preuves et se prononcer sur 

l'aptitude de ce parent à exercer le droit de visite et sur les conditions dans lesquelles il 

pourrait l'exercer. L'autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 pour statuer sur le droit 

de visite devra, avant de se prononcer, prendre en considération ces renseignements, 

preuves ou conclusions. 

3- Une autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 pour statuer sur le droit de visite 

peut suspendre la procédure jusqu'au terme de la procédure prévue au paragraphe 2, 

notamment lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à modifier ou supprimer le droit de 

visite conféré par les autorités de l'Etat de l'ancienne résidence habituelle. 

4- Cet article n'empêche pas une autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 de 

prendre des mesures provisoires jusqu'au terme de la procédure prévue au paragraphe 2. 

Article 36 

Dans le cas où l'enfant est exposé à un grave danger, les autorités compétentes de l'Etat 

contractant dans lequel des mesures de protection de cet enfant ont été prises ou sont en 

voie de l'être, si elles sont informées du changement de résidence ou de la présence de 

l'enfant dans un autre Etat, avisent les autorités de cet Etat de ce danger et des mesures 

prises ou en cours d'examen. 

Article 37 

Une autorité ne peut demander ou transmettre des informations en application de ce 

chapitre si elle est d'avis qu'une telle demande ou transmission pourrait mettre en danger la 

personne ou les biens de l'enfant, ou constituer une menace grave pour la liberté ou la vie 

d'un membre de sa famille. 

Article 38 
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1- Sans préjudice de la possibilité de réclamer des frais raisonnables correspondant aux 

services fournis, les Autorités centrales et les autres autorités publiques des Etats 

contractants supportent leurs frais découlant de l'application des dispositions du présent 

chapitre. 

2- Un Etat contractant peut conclure des accords avec un ou plusieurs autres Etats 

contractants sur la répartition des frais. 

Article 39 

Tout Etat contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres Etats contractants des 

accords en vue de favoriser dans leurs rapports réciproques l'application du présent 

chapitre. Les Etats qui ont conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire 

de la Convention. 

Chapitre VI : Dispositions Générales 

Article 40 

1- Les autorités de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'Etat 

contractant où une mesure de protection a été prise peuvent délivrer au titulaire de la 

responsabilité parentale ou à toute personne à qui est confiée la protection de la personne 

ou des biens de l'enfant, à sa demande, un certificat indiquant sa qualité et les pouvoirs qui 

lui sont conférés. 

2- La qualité et les pouvoirs indiqués par le certificat sont tenus pour établis, sauf preuve 

contraire. 

3- Chaque Etat contractant désigne les autorités habilitées à établir le certificat. 

Article 41 

Les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention ne 

peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou 

transmises. 

Article 42 

Les autorités auxquelles des informations sont transmises en assurent la confidentialité 

conformément à la loi de leur Etat. 

Article 43 

Les documents transmis ou délivrés en application de la Convention sont dispensés de toute 

légalisation ou de toute formalité analogue. 

Article 44 

Chaque Etat contractant peut désigner les autorités à qui les demandes prévues aux articles 

8, 9 et 33 doivent être envoyées. 

Article 45 

1- Les désignations mentionnées aux articles 29 et 44 sont communiquées au Bureau 

Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé. 
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2- La déclaration mentionnée à l'article 34, paragraphe 2, est faite au dépositaire de la 

Convention. 

Article 46 

Un Etat contractant dans lequel des systèmes de droit ou des ensembles de règles différents 

s'appliquent en matière de protection de l'enfant et de ses biens n'est pas tenu d'appliquer 

les règles de la Convention aux conflits concernant uniquement ces différents systèmes ou 

ensembles de règles. 

Article 47 

Au regard d'un Etat dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles 

ayant trait aux questions régies par la présente Convention s'appliquent dans des unités 

territoriales différentes : 

1- toute référence à la résidence habituelle dans cet Etat vise la résidence habituelle dans 

une unité territoriale ; 

2- toute référence à la présence de l'enfant dans cet Etat vise la présence de l'enfant dans 

une unité territoriale ; 

3- toute référence à la situation des biens de l'enfant dans cet Etat vise la situation des biens 

de l'enfant dans une unité territoriale ; 

4- toute référence à l'Etat dont l'enfant possède la nationalité vise l'unité territoriale 

désignée par la loi de cet Etat ou, en l'absence de règles pertinentes, l'unité territoriale avec 

laquelle l'enfant présente le lien le plus étroit ; 

5- toute référence à I'Etat dont une autorité est saisie d'une demande en divorce ou 

séparation de corps des parents de l'enfant, ou en annulation de leur mariage, vise l'unité 

territoriale dont une autorité est saisie d'une telle demande ; 

6- toute référence à l'Etat avec lequel l'enfant présente un lien étroit vise l'unité territoriale 

avec lequel l'enfant présente ce lien ; 

7- toute référence à l'Etat où l'enfant a été déplacé ou retenu vise l'unité territoriale dans 

laquelle l'enfant a été déplacé ou retenu ; 

8- toute référence aux organismes ou autorités de cet Etat, autres que les Autorités 

centrales, vise les organismes ou autorités habilités à agir dans l'unité territoriale concernée 

; 

9- toute référence à la loi, à la procédure ou à l'autorité de l'Etat où une mesure a été prise 

vise la loi, la procédure ou l'autorité de l'unité territoriale dans laquelle cette mesure a été 

prise ; 

10- toute référence à la loi, à la procédure ou à l'autorité de l'Etat requis vise la loi, la 

procédure ou l'autorité de l'unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou l'exécution 

est invoquée. 

Article 48 

Pour identifier la loi applicable en vertu du chapitre III, lorsqu'un Etat comprend deux ou 

plusieurs unités territoriales dont chacune a son propre système de droit ou un ensemble de 



 

86 
 

règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention, les règles suivantes 

s'appliquent : 

a- en présence de règles en vigueur dans cet Etat identifiant l'unité territoriale dont la loi est 

applicable, la loi de cette unité s'applique ; 

b- en l'absence de telles règles, la loi de l'unité territoriale définie selon les dispositions de 

l'article 47 s'applique. 

Article 49 

Pour identifier la loi applicable en vertu du chapitre III, lorsqu'un Etat comprend deux ou 

plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à des catégories différentes 

de personnes pour les questions régies par la présente Convention, les règles suivantes 

s'appliquent : 

a- en présence de règles en vigueur dans cet Etat identifiant laquelle de ces lois est 

applicable, cette loi s'applique ; 

b- en l'absence de telles règles, la loi du système ou de l'ensemble de règles avec lequel 

l'enfant présente le lien le plus étroit s'applique. 

Article 50 

La présente Convention n'affecte pas la Convention du 25 octobre 1980sur les aspects civils 

de l'enlèvement international d'enfants, dans les relations entre les Parties aux deux 

Conventions. Rien n'empêche cependant que des dispositions de la présente Convention 

soient invoquées pour obtenir le retour d'un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement, 

ou pour organiser le droit de visite. 

Article 51 

Dans les rapports entre les Etats contractants, la présente Convention remplace la 

Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable 

en matière de protection des mineurs et la Convention pour régler la tutelle des mineurs, 

signée à la Haye le 12 juin 1902, sans préjudice de la reconnaissance des mesures prises 

selon la Convention du 5 octobre 1961 précitée. 

Article 52 

1- La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquelles des Etats 

contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la 

présente Convention à moins qu'une déclaration contraire ne soit faite par les Etats liés par 

de tels instruments. 

2- La Convention n'affecte pas la possibilité pour un ou plusieurs Etats contractants de 

conclure des accords qui contiennent, en ce qui concerne les enfants habituellement 

résidents dans l'un des Etats Parties à de tels accords, des dispositions sur les matières 

réglées par la présente Convention. 

3- Les accords à conclure par un ou plusieurs Etats contractants sur des matières réglées par 

la présente Convention n'affectent pas, dans les rapports de ces Etats avec les autres Etats 

contractants, l'application des dispositions de la présente Convention. 
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4- Les paragraphes précédents s'appliquent également aux lois uniformes reposant sur 

l'existence entre les Etats concernés de liens spéciaux, notamment de nature régionale. 

Article 53 

1- La Convention ne s'applique qu'aux mesures prises dans un Etat après l'entrée en vigueur 

de la Convention pour cet Etat. 

2- La Convention s'applique à la reconnaissance et à I'exécution des mesures prises après 

son entrée en vigueur dans les rapports entre l'Etat où les mesures ont été prises et l'Etat 

requis. 

Article 54 

1- Toute communication à l'Autorité centrale ou à toute autre autorité d'un Etat contractant 

est adressée dans la langue originale et accompagnée d'une traduction dans la langue 

officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat ou, lorsque cette traduction est 

difficilement réalisable, d'une traduction en français ou en anglais. 

2- Toutefois, un Etat contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l'article 60, s'opposer 

à l'utilisation soit du français, soit de l'anglais. 

Article 55 

1- Un Etat contractant pourra, conformément à l'article 60 : 

a- réserver la compétence de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la 

protection des biens d'un enfant situés sur son territoire ; 

b- se réserver de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait 

incompatible avec une mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens. 

2- La réserve pourra être restreinte à certaines catégories de biens. 

Article 56 

Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque 

périodiquement une Commission spéciale afin d'examiner le fonctionnement pratique de la 

Convention. 

Chapitre VII : Clauses Finales 

Article 57 

1- La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence 

de La Haye de droit international privé lors de sa Dix-huitième session. 

2- Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation 

ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume 

des Pays-Bas, dépositaire de la Convention. 

Article 58 

1- Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de 

l'article 61, paragraphe 1. 

2- L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du dépositaire. 
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3- L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats 

contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les six mois après la 

réception de la notification prévue à l'article 63, lettre b. Une telle objection pourra 

également être élevée par tout Etat au moment d'une ratification, acceptation ou 

approbation de la Convention, ultérieure à l'adhésion. Ces objections seront notifiées au 

dépositaire. 

Article 59 

1- Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes 

de droit différents s'appliquent aux matières régies par la présente Convention pourra, au 

moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de 

l'adhésion, déclarer que la Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou 

seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette 

déclaration en faisant une nouvelle déclaration. 

2- Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les unités 

territoriales auxquelles la Convention s'applique. 

3- Si un Etat ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s'appliquera 

à l'ensemble du territoire de cet Etat. 

Article 60 

1- Tout Etat contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l'acceptation, 

de l'approbation ou de l'adhésion, ou au moment d'une déclaration faite en vertu de l'article 

59, faire soit l'une, soit les deux réserves prévues aux articles 54, paragraphe 2, et 55. 

Aucune autre réserve ne sera admise. 

2- Tout Etat pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite. Ce retrait sera notifié 

au dépositaire. 

3- L'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la 

notification mentionnée au paragraphe précédent. 

Article 61 

1- La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une 

période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation 

ou d'approbation prévu par l'article 57. 

2- Par la suite, la Convention entrera en vigueur : 

a- pour chaque Etat ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du 

mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt de son instrument de 

ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ; 

b- pour chaque Etat adhérant, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de 

trois mois après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 58, paragraphe 3 ; 

c- pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à 

l'article 59, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la 

notification visée dans cet article. 
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Article 62 

1- Tout Etat Partie à la Convention pourra dénoncer celle-ci par une notification adressée 

par écrit au dépositaire. La dénonciation pourra se limiter à certaines unités territoriales 

auxquelles s'applique la Convention. 

2- La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période 

de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une 

période plus longue pour la prise d'effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, 

la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en question. 

Article 63 

Le dépositaire notifiera aux Etats membres de la Conférence de La Haye de droit 

international privé, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de 

l'article 58 : 

a- les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'article 57 ; 

b- les adhésions et les objections aux adhésions visées à l'article 58 ; 

c- la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de 

l'article 61 ; 

d- les déclarations mentionnées aux articles 34, paragraphe 2, et 59 ; 

e- les accords mentionnés à l'article 39 ; 

f- les réserves visées aux articles 54, paragraphe 2, et 55 et le retrait des réserves prévu à 

l'article 60, paragraphe 2 ; 

g- les dénonciations visées à l'article 62. 

En Foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. 

Fait à La Haye, le 19 octobre 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant 

également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement 

du Royaume des Pays Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie 

diplomatique, à chacun des Etats membres de la Conférence de La Haye de droit 

international privé lors de la Dix-huitième session 

-  

 

 

 

 

 

 القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
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 للسجون:المنظم  98/23 المغربي رقم قانونالمن  113تنص المادة 

يجب أن يتم الاعتقال في ظروف ملائمة للصحة والسلامة، سواء فيما يتعلق  "

بتهيئة البنايات وصيانتها أو بسير المصالح الاقتصادية أو بتنظيم العمل وكذا بتطبيق 

 . "قواعد النظافة الشخصية وبممارسة تمارين الرياضة البدنية مع تغذية متوازية 

 اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة  السجناءالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة 
أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين 

وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه  1955المعقود في جنيف عام 

( المؤرخ في 62-)د 2076و  1957تموز/يوليو  31( المؤرخ في 24-جيم )د 663

 1977 أيار/مايو 13

 ملاحظات تمهيدية

ليس الغرض من القواعد التالية تقديم وصف تفصيلي لنظام نموذجي   1 -  

للسجون، بل إن كل ما تحاوله هو أن تحدد، على أساس التصورات المتواضع على 

قبولها عموما في أيامنا هذه والعناصر الأساسية في الأنظمة المعاصرة الأكثر 

المبادئ والقواعد العملية في معاملة المسجونين صلاحا، ما يعتبر عموما خير 

 .وإدارة السجون

ومن الجلي، نظرا لما تتصف به الظروف القانونية والاجتماعية والجغرافية   2 -  

في مختلف أنحاء العالم من تنوع بالغ، أن من غير الممكن تطبيق جميع القواعد في 

ما يحفز على بذل الجهد كل مكان وفى أي حين. ومع ذلك يرجى أن يكون فيها 

باستمرار للتغلب على المصاعب العملية التي تعترض تطبيقها، انطلاقا من كونها 

 .تمثل، في جملتها، الشروط الدنيا التي تعترف بصلاحها الأمم المتحدة

ثم ان هذه القواعد، من جهة أخرى، تتناول ميدانا يظل الرأي فيه في تطور  3   - 

تستبعد إمكانية التجربة والممارسة ما دامت متفقتين مع  مستمر. وهى بالتالي لا

المبادئ التي تستشف من مجموعة القواعد في جملتها ومع السعي لتحقيق مقاصدها. 

وبهذه الروح يظل دائما من حق الإدارة المركزية للسجون أن تسمح بالخروج 

 .الاستثنائي على هذه القواعد

المجموعة يتناول القواعد المتعلقة بالإدارة العامة والجزء الأول من هذه  (1) - 4  - 

للمؤسسات الجزائية، وهو ينطبق على جميع فئات المسجونين، سواء كان سبب 

حبسهم جنائيا أو مدنيا، وسواء كانوا متهمين أو مدانين، وبما في ذلك أولئك الذين 

 .تطبق بحقهم "تدابير أمنية" أو تدابير إصلاحية أمر بها القاضي

أما الجزء الثاني فيتضمن قواعد لا تنطبق إلا على فئات المسجونين الذين  (2)

يتناولهم كل فرع فيه. ومع ذلك فإن القواعد الواردة في الفرع )ألف( منه بشأن 

السجناء المدانين تنطبق أيضا على فئات السجناء الذين تتناولهم الفروع )باء( و 
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قواعد الخاصة بهذه الفئات وكونها في )جيم( و )دال( في حدود عدم تعارضها مع ال

 .صالح هؤلاء السجناء

ولا تحاول القواعد تنظيم إدارة المؤسسات المخصصة للأحداث الجانحين  -  (1) 5

)مثل الإصلاحيات أو معاهد التهذيب وما إليها(، ومع ذلك فإن الجزء الأول منها 

 .يصلح أيضا، على وجه العموم، للتطبيق في هذه المؤسسات

ويجب اعتبار فئة الأحداث المعتقلين شاملة على الأقل لجميع القاصرين الذين  (2) 

يخضعون لصلاحية محاكم الأحداث. ويجب أن تكون القاعدة العامة ألا يحكم على 

 .هؤلاء الجانحين الصغار بعقوبة السجن

 الجزء الأول: قواعد عامة التطبيق
 المبدأ الأساسي

تالية بصورة حيادية. ولا يجوز أن يكون هنالك تمييز تطبق القواعد ال   (1)  6  - 

في المعاملة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير 

 .سياسي، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر

بادئ الأخلاقية وفى الوقت نفسه، من الضروري احترام المعتقدات الدينية والم (2)

 .للفئة التي ينتسب إليها السجين

 السجل

في أي مكان يوجد فيه مسجونين، يتوجب مسك سجل مجلد ومرقم -  (1)  7   

 :الصفحات، تورد فيه المعلومات التالية بشأن كل معتقل

 أ( تفاصيل هويته،)

 ب( أسباب سجنه والسلطة المختصة التي قررته،(

 .سراحه ج( يوم وساعة دخوله وإطلاق(

لا يقبل أي شخص في أية مؤسسة جزائية دون أمر حبس مشروع تكون  (2)

 .تفاصيله قد دونت سلفا في السجل

 الفصل بين الفئات

توضع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من   8 -  

المؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم وأسباب احتجازهم 

 :ت معاملتهم. وعلى ذلكومتطلبا
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أ( يسجن الرجال والنساء، بقدر الإمكان، في مؤسسات مختلفة. وحين تكون هناك )

مؤسسة تستقبل الجنسين على السواء يتحتم أن يكون مجموع الأماكن المخصصة 

 للنساء منفصلا كليا،

 ب( يفصل المحبوسون احتياطيا عن المسجونين المحكوم عليهم،)

لأسباب مدنية، بما في ذلك الديون، عن المسجونين بسبب  ج( يفصل المحبوسون)

 جريمة جزائية،

 .د( يفصل الأحداث عن البالغين)

 أماكن الاحتجاز

حيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم لا يجوز أن يوضع في  (1) - 9  - 

الواحدة منها أكثر من سجين واحد ليلا. فإذا حدث لأسباب استثنائية، كالاكتظاظ 

المؤقت، أن اضطرت الإدارة المركزية للسجون إلى الخروج عن هذه القاعدة، 

 .يتفادى وضع مسجونين اثنين في زنزانة أو غرفة فردية

وحيثما تستخدم المهاجع، يجب أن يشغلها مسجونون يعتني باختيارهم من  (2)  

بة حيث قدرتهم على التعاشر في هذه الظروف. ويجب أن يظل هؤلاء ليلا تحت رقا

 .مستمرة، موائمة لطبيعة المؤسسة

توفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين، ولا سيما حجرات النوم   10   -   

ليلا، جميع المتطلبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، 

وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة 

 .هويةوالتدفئة والت

 :في أي مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا  11  -   

أ( يجب أن تكون النوافذ من الاتساع بحيث تمكن السجناء من استخدام الضوء )

الطبيعي في القراءة والعمل، وأن تكون مركبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي 

 سواء وجدت أم لم توجد تهوية صناعية،

ن تكون الإضاءة الصناعية كافية لتمكين السجناء من القراءة والعمل ب( يجب أ(

 .دون إرهاق نظرهم

يجب أن تكون المراحيض كافية لتمكين كل سجين من تلبية احتياجاته   12    --     

 .الطبيعية في حين ضرورتها وبصورة نظيفة ولائقة

بحيث يكون في  يجب أن تتوفر منشآت الاستحمام والاغتسال بالدش  13   -   

مقدور كل سجين ومفروضا عليه أن يستحم أو يغتسل، بدرجة حرارة متكيفة مع 
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الطقس، بالقدر الذي تتطلبه الصحة العامة تبعا للفصل والموقع الجغرافي للمنطقة، 

 .على ألا يقل ذلك عن مرة في الأسبوع في مناخ معتدل

عليها السجناء بانتظام في يجب أن تكون جميع الأماكن التي يتردد    14   -    

 .المؤسسة مستوفاة الصيانة والنظافة في كل حين

 النظافة الشخصية

يجب أن تفرض على السجناء العناية بنظافتهم الشخصية، ومن أجل ذلك   15       

 .يجب أن يوفر لهم الماء وما تتطلبه الصحة والنظافة من أدوات

ظ على مظهر مناسب يساعدهم على بغية تمكين السجناء من الحفا  16     -   

احترام ذواتهم، يزود السجن بالتسهيلات اللازمة للعناية بالشعر والذقن. ويجب 

 .تمكين الذكور من الحلاقة بانتظام

كل سجين لا يسمح له بارتداء ملابسه الخاصة يجب أن يزود  (1) 17   -     

ولا يجوز في أية حال أن  بمجموعة ثياب مناسبة للمناخ وكافية للحفاظ على عافيته.

 .تكون هذه الثياب مهينة أو حاطة بالكرامة

يجب أن تكون جميع الثياب نظيفة وأن يحافظ عليها في حالة جيدة. ويجب   (2)

 .تبديل الثياب الداخلية وغسلها بالوتيرة الضرورية للحفاظ على الصحة

السجن لغرض في حالات استثنائية، حين يسمح للسجين، بالخروج من  (3) 

مرخص به، يسمح له بارتداء ثيابه الخاصة أو بارتداء ملابس أخرى لا تسترعى 

 .الأنظار

حين يسمح للسجناء بارتداء ثيابهم الخاصة، تتخذ لدى دخولهم السجن   18 - 

 .ترتيبات لضمان كونها نظيفة وصالحة للارتداء

بسرير فردى ولوازم لهذا يزود كل سجين، وفقا للعادات المحلية أو الوطنية،   19 - 

السرير مخصصة له وكافية، تكون نظيفة لدى تسليمه إياها، ويحافظ على لياقتها، 

 .وتستبدل في مواعيد متقاربة بالقدر الذي يحفظ نظافتها

 الطعام

توفر الإدارة لكل سجين، في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات قيمة  (1) - 20 - 

 .ته وقواه، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديمغذائية كافية للحفاظ على صح

 .توفر لكل سجين إمكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلما احتاج إليه (2) -   

 التمارين الرياضية

لكل سجين غير مستخدم في عمل في الهواء الطلق حق في ساعة  (1)-  21   - 
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المناسبة في الهواء الطلق، إذا على الأقل في كل يوم يمارس فيها التمارين الرياضية 

 .سمح الطقس بذلك

توفر تربية رياضية وترفيهية، خلال الفترة المخصصة للتمارين، للسجناء  (2)   

الأحداث وغيرهم ممن يسمح لهم بذلك عمرهم ووضعهم الصحي. ويجب أن توفر 

 .لهم، على هذا القصد، الأرض والمنشآت والمعدات اللازمة

 الخدمات الطبية

يجب أن توفر في كل سجن خدمات طبيب مؤهل واحد على الأقل، يكون    22  -    

على بعض الإلمام بالطب النفسي. وينبغي أن يتم تنظيم الخدمات الطبية على نحو 

وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة المحلية أو الوطنية. كما يجب أن تشتمل على فرع 

 .العقلي وعلاجها عند الضرورةللطب النفسي تشخيص بغية حالات الشذوذ 

أما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو  (2) 

إلى مستشفيات مدنية. ومن الواجب، حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي 

تقدمها المستشفيات، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها 

ض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضي، وأن تضم وافية بغر

 .جهازا من الموظفين ذوى التأهيل المهني المناسب

 .يجب أن يكون في وسع كل سجين أن يستعين بخدمات طبيب أسنان مؤهل  (3)

في سجون النساء، يجب أن تتوفر المنشآت الخاصة الضرورية لتوفير  (1)  - 23

العلاج قبل الولادة وبعدها. ويجب، حيثما كان ذلك في الإمكان، اتخاذ الرعاية و

ترتيبات لجعل الأطفال يولدون في مستشفى مدني. وإذا ولد الطفل في السجن، لا 

 .ينبغي أن يذكر ذلك في شهادة ميلاده

حين يكون من المسموح به بقاء الأطفال الرضع إلى جانب أمهاتهم في السجن،  (2)

ير اللازمة لتوفير دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين، يوضع فيها تتخذ التداب

 .الرضع خلال الفترات التي لا يكونون أثناءها في رعاية أمهاتهم

يقوم الطبيب بفحص كل سجين في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن، ثم   - 24

بفحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة، وخصوصا بغية اكتشاف أي مرض 

عقلي يمكن أن يكون مصابا به واتخاذ جميع التدابير الضرورية لعلاجه، جسدي أو 

وعزل السجناء الذين يشك في كونهم مصابين بأمراض معدية أو سارية، واستبانه 

جوانب القصور الجسدية أو العقلية التي يمكن أن تشكل عائقا دون إعادة التأهيل، 

 .والبت في الطاقة البدنية على العمل لدى كل سجين
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يكلف الطبيب بمراقبة الصحة البدنية والعقلية للمرضي، وعليه أن يقابل  (1)  - 25

يوميا جميع السجناء المرضي. وجميع أولئك الذين يشكون من اعتلال، وأي سجين 

 .استرعى انتباهه إليه على وجه خاص

لعقلية على الطبيب أن يقدم تقريرا إلى المدير كلما بدا له أن الصحة الجسدية أو ا (2)

لسجين ما قد تضررت أو ستتضرر من جراء استمرار سجنه أو من جراء أي 

 .ظرف من ظروف هذا السجن

على الطبيب أن يقوم بصورة منتظمة بمعاينة الجوانب التالية وأن        (1)  26

 :يقدم النصح إلى المدير بشأنها

 أ( كمية الغذاء ونوعيته وإعداده،)

 الصحية والنظافة في السجن ولدى السجناء،ب( مدى إتباع القواعد (

 ج( حالة المرافق الصحية والتدفئة والإضاءة والتهوية في السجن،(

 د( نوعية ونظافة ملابس السجناء ولوازم أسرتهم،(

هـ( مدى التقيد بالقواعد المتعلقة بالتربية البدنية والرياضية، حين يكون منظمو هذه (

 .الأنظمة غير متخصصين

ضع المدير في اعتباره التقارير والنصائح التي يقدمها له الطبيب عملا ي (3) - 

، فإذا التقى معه في الرأي عمد فورا إلى اتخاذ 26( و 2) 25بأحكام المادتين 

التدابير اللازمة لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ. أما إذا لم يوافقه على رأيه أو 

ه فعليه أن يقدم فورا تقريرا برأيه كانت التوصيات المقترحة خارج نطاق اختصاص

 .الشخصي، مرفقا بآراء الطبيب، إلى سلطة أعلى

 الانضباط والعقاب

يؤخذ بالحزم في المحافظة على الانضباط والنظام، ولكن دون أن يفرض   27  - 

 .من القيود أكثر مما هو ضروري لكفالة الأمن وحسن انتظام الحياة المجتمعية

جوز أن يستخدم أي سجين، في خدمة المؤسسة، في عمل ينطوي لا ي (1)  28   -    

 .على صفة تأديبية

إلا أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على نحو يعيق نجاح أنظمة قائمة على  (2) - 

الحكم الذاتي، تتمثل في أن تناط أنشطة أو مسؤوليات اجتماعية أو تثقيفية أو 

منظمين في مجموعات لأغراض  رياضية محددة، تحت إشراف الإدارة، بسجناء

 .العلاج
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تحدد النقاط التالية، دائما، إما بالقانون وإما بنظام تضعه السلطة الإدارية   - 29

 :المختصة

 أ( السلوك الذي يشكل مخالفة تأديبية،(

 ب( أنواع ومدة العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها،)

 .ج( السلطة المختصة بتقرير إنزال هذه العقوبات(

لا يعاقب أي سجين إلا وفقا لأحكام القانون أو النظام المذكورين، ولا  - (1) -30

 .يجوز أبدا أن يعاقب مرتين على المخالفة الواحدة

لا يعاقب أي سجين إلا بعد إعلامه بالمخالفة وإعطائه فرصة فعلية لعرض  (2) - 

 .دفاعه. وعلى السلطة المختصة أن تقوم بدارسة مستفيضة للحالة

يسمح للسجين، حين يكون ذلك ضروريا وممكنا، بعرض دفاعه عن طريق  (3)

 .مترجم

العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أو   31   -  

 .لا إنسانية أو مهينة، محظورة كليا كعقوبات تأديبية

المنفرد أو  لا يجوز في أي حين أن يعاقب السجين بالحبس (1) - 32    -    

بتخفيض الطعام الذي يعطى له إلا بعد أن يكون الطبيب قد فحصه وشهد خطيا بأنه 

 .قادر على تحمل مثل هذه العقوبة

ينطبق الأمر نفسه على أية عقوبة أخرى يحتمل أن تلحق الأذى بصحة  (2) - 

السجين الجسدية أو العقلية. ولا يجوز في أي حال أن تتعارض هذه العقوبات مع 

 .أو أن تخرج عنه 31المبدأ المقرر في القاعدة 

على الطبيب أن يقوم يوميا بزيارة السجناء الخاضعين لمثل هذه العقوبات،  (3) - 

وأن يشير على المدير بوقف العقوبة أو تغييرها إذا رأى ذلك ضروريا لأسباب 

 .تتعلق بالصحة الجسدية أو العقلية

 أدوات تقييد الحرية

أبدا أن تستخدم أدوات تقييد الحرية، كالأغلال والسلاسل والأصفاد  لا يجوز .33  - 

وثياب التكبيل كوسائل للعقاب. وبالإضافة إلى ذلك لا يجوز استخدام السلاسل أو 

الأصفاد كأدوات لتقييد الحرية. أما غير ذلك من أدوات تقييد الحرية فلا تستخدم إلا 

 :في الظروف التالية

ن هرب السجين خلال نقله، شريطة أن تفك بمجرد مثوله أمام أ( كتدبير للاحتراز م(

 سلطة قضائية أو إدارية،
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 لأسباب طبية، بناء على توجيه الطبيب،   -ب((

بأمر من المدير، إذا أخفقت الوسائل الأخرى في كبح جماح السجين لمنعه   - ج()

دير في مثل من إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره أو من تسبيب خسائر مادية. وعلى الم

 هذه الحالة أن يتشاور فورا مع الطبيب وأن يبلغ الأمر إلى السلطة الإدارية الأعلى،

الإدارة المركزية للسجون هي التي يجب أن تحدد نماذج أدوات تقييد الحرية  -   34

وطريقة استخدمها. ولا يجوز استخدامها أبدا لمدة أطول من المدة الضرورية كل 

 .الضرورة

 جناء بالمعلومات وحقهم في الشكوىتزويد الس

يزود كل سجين، لدى دخوله السجن، بمعلومات مكتوبة حول الأنظمة  (1) - 35 -  

المطبقة على فئته من السجناء، وحول قواعد الانضباط في السجن، والطرق 

المرخص بها لطلب المعلومات وتقديم الشكاوى، وحول أية مسائل أخرى تكون 

عرفة حقوقه وواجباته على السواء ومن تكييف نفسه وفقا ضرورية لتمكينه من م

 .لحياة السجن

 .إذا كان السجين أميا وجب أن تقدم له هذه المعلومات بصورة شفوية (2) -  

يجب أن تتاح لكل سجين إمكانية التقدم، في كل يوم عمل من أيام  (1)  36     

 .وظف المفوض بتمثيلهالأسبوع، بطلبات أو شكاوى إلى مدير السجن أو إلى الم

يجب أن يستطيع السجناء التقدم بطلبات أو شكاوى إلى مفتش السجون خلال  (2) -   

جولته التفتيشية في السجن. ويجب أن تتاح للسجين فرصة للتحدث مع المفتش أو مع 

أي موظف آخر مكلف بالتفتيش دون أن يحضر حديثه مدير السجن أو غيره من 

 .موظفيه

أن يسمح لكل سجين بتقديم طلب أو شكوى إلى الإدارة المركزية يجب  (3)  -  

للسجون أو السلطة القضائية أو إلى غيرهما من السلطات، دون أن يخضع الطلب أو 

الشكوى للرقابة من حيث الجوهر ولكن على أن يتم وفقا للأصول وعبر الطرق 

 .المقررة

بلا أساس، يتوجب أن يعالج ما لم يكن الطلب أو الشكوى جلي التفاهة أو  (4)  - 

 .دون إبطاء، وأن يجاب عليه في الوقت المناسب

 الاتصال بالعالم الخارجي

يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة   37   

 .الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء
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السجين الأجنبي قدرا معقولا من التسهيلات للاتصال بالممثلين  يمنح -   (1)-  38

 .الدبلوماسيين والقنصليين للدولة التي ينتمي إليها

يمنح السجناء المنتمون إلى دول ليس لها ممثلون دبلوماسيون أو قنصليون  (2) - 

سي في البلد واللاجئون وعديمو الجنسية، تسهيلات مماثلة للاتصال بالممثل الدبلوما

للدولة المكلفة برعاية مصالحهم أو بأية سلطة وطنية أو دولية تكون مهمتها حماية 

 .مثل هؤلاء الأشخاص

يجب أن تتاح للسجناء مواصلة الإطلاع بانتظام على مجرى الأحداث ذات  .39 -   

الأهمية عن طريق الصحف اليومية أو الدورية أو أية منشورات خاصة تصدرها 

الاستماع إلى محطات الإذاعة أو إلى المحاضرات، أو بأية وسيلة إدارة السجون أو ب

 .مماثلة تسمح بها الإدارة أو تكون خاضعة لإشرافها

 الكتب

يزود كل سجن بمكتبة مخصصة لمختلف فئات السجناء تضم قدرا وافيا من   40 -   

لى أبعد الكتب الترفيهية والتثقيفية على السواء. ويشجع السجناء على الإفادة منها إ

 .حد ممكن

 الدين

إذا كان السجن يضم عدد كافيا من السجناء الذين يعتنقون نفس الدين،  (1) - 41  - 

يعين أو يقر تعيين ممثل لهذا الدين مؤهل لهذه المهمة. وينبغي أن يكون هذا التعيين 

 .للعمل كل الوقت إذا كان عدد السجناء يبرر ذلك وكانت الظروف تسمح به

أن يقيم الصلوات  1للمثل المعين أو الذي تم إقرار تعيينه وفقا للفقرة  يسمح  (2) -

بانتظام وأن يقوم، كلما كان ذلك مناسبا، بزيارات خاصة للمسجونين من أهل دينه 

 .رعاية لهم

لا يحرم أي سجين من الاتصال بالممثل المؤهل لأي دين. وفى مقابل ذلك،  (3) -

 .ترض على قيام أي ممثل ديني بزيارة لهيحترم رأى السجين كليا إذا هو اع

يسمح لكل سجين، بقدر ما يكون ذلك في الإمكان، بأداء فروض حياته الدينية   42 - 

بحضور الصلوات المقامة في السجن، وبحيازة كتب الشعائر والتربية الدينية التي 

 .تأخذ بها طائفته

 حفظ متاع السجناء

لسجين بالاحتفاظ بما يحمل من نقود أو أشياء حين لا يسمح نظام السجن ل (1) - 43  

ثمينة أو ثياب أو غير ذلك من متاعه، يوضع ذلك كله في حرز أمين لدى دخوله 
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السجن. ويوضع كشف بهذا المتاع يوقعه السجين، وتتخذ التدابير اللازمة للإبقاء 

 .على هذه الأشياء في حالة جيدة

ه النقود والحوائج، باستثناء ما سمح له لدى إطلاق سراح السجين تعاد إليه هذ (2)  

بإنفاقه من مال أو ما أرسله إلى الخارج من متاع أو ما دعت المقتضيات الصحية 

 .إلى إتلافه من ثياب. ويوقع السجين على إيصال بالنقود والحوائج التي أعيدت إليه

خارج  تطبق هذه المعاملة ذاتها على أية نقود أو حوائج ترسل إلى السجين من (3)

 .السجن

إذا كان السجين، لدى دخوله السجن، يحمل أية عقاقير أو أدوية، يقرر مصيرها  (4)

 .طبيب السجن

 الإخطار بحالات الوفاة أو المرض أو النقل، الخ

إذا توفى السجين أو أصيب بمرض خطير أو بحادث خطير أو نقل إلى  (1)  44 - 

فورا، إذا كان السجين متزوجـا، مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، يقوم المدير 

بإخطار زوجه، وإلا فأقرب أنسبائه إليه، وفى أية حال أي شخص آخر يكون 

 .السجين قد طلب إخطاره

يخطر السجين فورا بأي حادث وفاة أو مرض خطير لنسيب قريب له. وإذ  (2)  

كان مرض هذا النسيب بالغ الخطورة يرخص للسجين، إذا كانت الظروف تسمح 

 .، بالذهاب لعيادته إما برفقة حرس وإما بمفردهبذلك

 .يكون لكل سجين حق إعلام أسرته فورا باعتقاله أو بنقله إلى سجن آخر (3)  

 انتقال السجناء

حين ينقل السجين إلى السجن أو منه، يجب عدم تعريضه لأنظار  -   (1)  45

شتائم الجمهور الجمهور إلا بأدنى قدر ممكن، ويجب اتخاذ تدابير لحمايته من 

 .وفضوله ومن العلنية بأي شكل من أشكالها

يجب أن يحظر نقل السجناء في ظروف سيئة من حيث التهوية والإضاءة، أو  (2) 

 .بأية وسيلة تفرض عليهم عناء جسديـا لا ضرورة له

 .يجب أن يتم نقل السجناء على نفقة الإدارة، وأن تسود المساواة بينهم جميعـا  (3)

 سجنموظفو ال

على إدارة السجون أن تنتقى موظفيها على اختلاف درجاتهم بكل عناية،  -(1)  46

إذ على نزاهتهم وإنسانيتهم وكفاءتهم المهنية وقدراتهم الشخصية للعمل يتوقف حسن 

 .إدارة المؤسسات الجزائية
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على إدارة السجون أن تسهر باستمرار على إيقاظ وترسيخ القناعة، لدى  (2) 

لدى الرأي العام، بأن هذه المهمة هي خدمة اجتماعية بالغة الأهمية، موظفيها و

 .وعليها، طلبا لهذا الهدف، أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة لتنوير الجمهور

بغية تحقيق الأهداف السابقة الذكر، يعين موظفو السجون على أساس العمل  (3) 

ترفين، ويعتبرون طوال ساعات العمل المعتادة، بوصفهم موظفي سجون مح

موظفين مدنيين يضمن لهم بالتالي أمن العمل دون أن يكون مرهونا إلا بحسن 

السلوك والكفاءة واللياقة البدنية. ويجب أن تكون الأجور من الكفاية بحيث تجتذب 

الأكفاء من الرجال والنساء، كما يجب أن تحدد مزايا احترافهم وظروف خدمتهم 

 .م المرهقةعلى نحو يراعى طبيعة عمله

 .يجب أن يكون الموظفون على مستوى كاف من الثقافة والذكاء (1) - 47 -  

قبل الدخول في الخدمة، يعطى الموظفون دورة تدريبية على مهامهم العامة  (2)  

 .والخاصة، وعليهم أن يجتازوا اختبارات نظرية وعملية

مهنة، أن يرسخوا على الموظفون، بعد مباشرتهم العمل وطوال احترافهم ال (3)

ويحسنوا معارفهم وكفاءتهم المهنية بحضور دورات تدريبية أثناء الخدمة تنظم على 

 .فترات مناسبة

على جميع الموظفين أن يجعلوا سلوكهم وأن يضطلعوا بمهامهم على نحو   48  -

 .يجعل منهم قدوة طيبة للسجناء ويبتعث احترامهم لهم

ظفين، بقدر الإمكان، عددا كافيا من يجب أن يضم جهاز المو (1) - 49 - 

الأخصائيين كأطباء الأمراض العقلية وعلماء النفس والمساعدين الاجتماعيين 

 .والمعلمين ومدرسي الحرف

يكفل جعل خدمات المساعدين الاجتماعيين والمعلمين ومدرسي المهن الحرة  (2)

 .املين المتطوعينعلى أساس دائم، ولكن دون استبعاد العاملين لبعض الوقت أو الع

يجب أن يكون مدير السجن على حظ واف من الأهلية لمهمته، من  (1)-  50  - 

 .حيث طباعه وكفاءته الإدارية وتدريبه المناسب وخبرته

وعليه أن يكرس كامل وقته لمهامه الرسمية، فلا يعين على أساس العمل  - (2)

 .بعض الوقت فحسب

 .داخل السجن أو على مقربة مباشرة منهوعليه أن يجعل إقامته    (3) -  
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حين يوضع سجنان أو أكثر تحت سلطة مدير واحد، يكون عليه أن يزور كلا  (4)

منهما أو منها في مواعيد متقاربة، كما يجب أن يرأس كلا من هذه السجون بالنيابة 

 .موظف مقيم مسؤول

خرين قادرين يجب أن يكون المدير ومعاونه وأكثرية موظفي السجن الآ- (1) 51

 .على تكلم لغة معظم السجناء، أو لغة يفهمها معظم هؤلاء

 .يستعان، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بخدمات مترجم (2) 

في السجون التي تبلغ من الاتساع بحيث تقتضي خدمات طبيب أو أكثر   -  (1)  52

مقربة  كامل الوقت، يجب أن تكون إقامة واحد منهم على الأقل داخل السجن أو على

 .مباشرة منه

أما في السجون الأخرى فعلى الطبيب أن يقوم بزيارات يومية، وأن يجعل  (2) 

إقامته على مقربة كافية من السجن بحيث يستطيع الحضور دون إبطاء في حالات 

 .الطوارئ

في السجون المختلطة، المستخدمة للذكور والإناث معا، يوضع القسم  (1) - 53 - 

ن مبنى السجن تحت رئاسة موظفة مسؤولة تكون في عهدتها المخصص للنساء م

 .مفاتيح جميع أبواب هذا القسم

لا يجوز لأي من موظفي السجن الذكور أن يدخل قسم النساء ما لم يكن  (2)

 .مصحوبا بموظفة أنثى

تكون مهمة رعاية السجينات والإشراف عليهن من اختصاص موظفات السجن  (3) 

ذا لا يمنع الموظفين الذكور، ولا سيما الأطباء والمعلمين، النساء حصرا. على أن ه

 .من ممارسة مهامهم المهنية في السجون أو أقسام السجون المخصصة للنساء

لا يجوز لموظفي السجون أن يلجأوا إلى القوة، في علاقاتهم مع  (1) - 54 -  

الجسدية بالقوة أو المسجونين، إلا دفاعا عن أنفسهم أو في حالات الفرار أو المقاومة 

بالامتناع السلبي لأمر يستند إلى القانون أو الأنظمة. وعلى الموظفين الذين يلجأوا 

إلى القوة ألا يستخدموها إلا في أدنى الحدود الضرورية وأن يقدموا فورا تقريرا عن 

 .الحادث إلى مدير السجن

اح السجناء يوفر لموظفي السجون تدريب جسدي خاص لتمكينهم من كبح جم (2)  

 .ذوى التصرف العدواني
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لا ينبغي للموظفين الذين يقومون بمهمة تجعلهم في تماس مباشر مع السجناء  (3)  

أن يكونوا مسلحين، إلا في ظروف استثنائية. وبالإضافة إلى ذلك لا يجوز، أيـا 

 .كانت الظروف، تسليم سلاح لأي موظف ما لم يكن قد تم تدريبه على استعماله

 شالتفتي

يجب أن يكون هناك تفتيش منتظم لمؤسسات السجون وخدماتها، يكلف به  -   55

مفتشون مؤهلون ذو خبرة تعينهم سلطة مختصة. وعلى هؤلاء المفتشين بوجه 

خاص واجب الاستيقان من كون هذه المؤسسات تدار طبقا للقوانين والأنظمة وعلى 

 .قصد تحقيق أهداف الخدمات التأديبية والإصلاحية

 لجزء الثاني: قواعد تنطبق على فئات خاصةا

 ألف( السجناء المدنوان(

 مبادئ توجيهية

تهدف المبادئ التوجيهية التالية إلى تبيان الروح التي ينبغي أن يؤخذ بها في   56 - 

إدارة السجون والأهداف التي يجب أن تسعى إليها، طبقـا للبيان الوارد في الملاحظة 

 .النص من هذا 1التمهيدية رقم 

إن الحبس وغيره من التدابير الآيلة إلى عزل المجرم عن العالم الخارجي  -   57

تدابير مؤسسية بذات كونها تسلب الفرد حق التصرف بشخصه بحرمانه من حريته. 

ولذلك لا ينبغي لنظام السجون، إلا في حدود مبررات العزل أو الحفاظ على 

 .لمثل هذه الحال الانضباط، أن يفاقم من الآلام الملازمة

والهدف الذي يبرر عقوبة الحبس وغيرها من تدابير الحرمان من الحرية هو  - 58

في نهاية المطاف حماية المجتمع من الجريمة. ولا سبيل إلى بلوغ مثل هذا الهدف 

إلا إذا استخدمت فترة الحبس للوصول، حتى أقصى مدى مستطاع، إلى جعل 

 راغبا في العيش في ظل احترام القانون وتدبر المجرم وهو يعود إلى المجتمع لا

 .احتياجاته بجهده فحسب، بل قادرا أيضـا على ذلك

وطلبـا لهذه الغاية، ينبغي لنظام السجون أن يستعين بجميع الوسائل   - 59

الإصلاحية والتعليمية والأخلاقية والروحية وغيرها وبجميع طاقات وأشكال 

ساعيا إلى تطبيقها على هدى مقتضيات العلاج  المساعدة المناسبة المتاحة له،

 .الفردي للسجناء

ينبغي إذن لنظام السجون أن يلتمس السبل إلى تقليص الفوارق التي يمكن  (1) - 60

أن تقوم بين حياة السجن والحياة الحرة، والتي من شأنها أن تهبط بحس المسؤولية 

 .لدى السجناء أو بالاحترام الواجب لكرامتهم البشرية
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ومن المستحسن أن يعمد، قبل انتهاء مدة العقوبة، إلى اتخاذا التدابير  (2) - 

الضرورية لكي تضمن للسجين عودة تدريجية إلى الحياة في المجتمع، وهذا هدف 

يمكن بلوغه، تبعـا للحالة، من خلال مرحلة تمهد لإطلاق سراح السجين تنظم في 

من خلال إطلاق سراح تحت التجربة السجن نفسه أو في مؤسسة أخرى ملائمة، أو 

مع إخضاعه لضرب من الإشراف والرقابة ولا يجوز أن يعهد به إلى الشرطة بل 

 .ينبغي أن يشتمل على مساعدة اجتماعية فعالة

ولا ينبغي، في معالجة السجناء، أن يكون التركيز على إقصائهم عن   61 - 

ا منه. وعلى هذا الهدف على كونهم يظلون جزء -على نقيض ذلك-المجتمع، بل 

ينبغي اللجوء، بقدر المستطاع، إلى المؤازرة التي يمكن أن توفرها هيئات المجتمع 

المحلى لمساعدة جهاز موظفي السجن على إعادة التأهيل الاجتماعي للسجناء. 

ويجب أن يكون هناك مساعدون اجتماعيون يتعاونون مع كل مؤسسة احتجاز وتناط 

ين كل صلات السجين المستصوبة بأسرته وبالمنظمات بهم مهمة إدامة وتحس

الاجتماعية الجزيلة الفائدة. كما يجب أن تتخذ، إلى أقصى الحدود المتفقة مع القانون 

ومع طبيعة العقوبة، تدابير لحماية ما للسجين من حقوق تتصل بمصالحه المدنية 

 .وبتمتعه بالضمان الاجتماعي وغير ذلك من المزايا الاجتماعية

وعلى الخدمات الطبية في مؤسسة السجن أن تحاول رصد أي علل أو  62  -  

أمراض جسدية أو عقلية لدى السجين، وأن تعالجها حتى لا تكون عقبة دون إعادة 

تأهيله. ويجب، على هذا الهدف، أن توفر للسجين جميع الخدمات الطبية والجراحية 

 .والنفسانية الضرورية

ذ الكامل لهذه المبادئ يتطلب إفرادية المعالجة، وبالتالي إن الإنفا (1) - 63  -  

يقتضي الأخذ بنظام مرن لتصنيف السجناء في فئات. وعلى ذلك يستصوب أن 

توزع هذه الفئات على مؤسسات منفصلة تستطيع كل فئة أن تجد فيها العلاج الذي 

 .يناسبها

ن متطلبات الأمن وليس من الضروري أن يتوفر في كل مؤسسة نفس القدر م (2) - 

بالنسبة لكل فئة، بل إن من المستصوب أن تتفاوت درجات هذا الأمن تبعا 

لاحتياجات مختلف الفئات. والسجون المفتوحة الأبواب، بسب كونها لا تقيم حواجز 

أمن مادية تحول دون الهرب، بل تعتمد في ذلك علي انضباط السجين نفسه، توفر، 

حين لهذه التجربة بعناية، أفضل الظروف مواتاة في حالة انتقاء السجناء المرش

 .لإعادة تأهيلهم

ويستصوب، في حالة السجون المغلقة الأبواب، ألا يكون عدد المسجونين في  (3)-  

كل منها من الكثرة بحيث يعرقل افرادية المعالجة. والرأي في بعض البلدان أنه لا 
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الخمسمائة أما في السجون ينبغي لهذا العدد في السجون المذكورة أن يتجاوز 

 .المفتوحة الأبواب فيجب أن يكون عدد المسجونين صغيرا بقدر المستطاع

على أنه ليس من المستصوب إقامة سجون تكون من فرط ضالة الحجم بحيث  - (4)

 .لا يستطاع أن توفر فيها التسهيلات المناسبة

لك ينبغي أن تكون ولا ينتهي واجب المجتمع بإطلاق سراح السجين. ولذ  64  -  

هناك هيئات حكومية أو خاصة قادرة على أن توفر للسجين الذي استرد حريته 

رعاية ناجعة، تهدف إلى تخفيف مواقف العداء العفوية ضده وتسمح بتأهيله للعودة 

 .إلى مكانه من المجتمع

 المعالجة

رمهم من إن الهدف من معالجة المحكوم عليهم بالسجن أو بتدبير مماثل يح  65 -  

الحرية يجب أن يكون، بقدر ما تسمح بذلك مدة العقوبة، إكسابهم العزيمة على أن 

يعيشوا في ظل القانون وأن يتدبروا احتياجاتهم بجهدهم، وجعلهم قادرين على إنفاذ 

هذه العزيمة. ويجب أن يخطط هذا العلاج بحيث يشجع احترامهم لذواتهم وينمى 

 .لديهم حس المسؤولية

وطلبا لهذه المقاصد، يجب أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة، ولا   (1) - 66  -

سيما الرعاية الدينية في البلدان التي يستطاع فيها ذلك، والتعليم، والتوجيه والتكوين 

على الصعيد المهني، وأساليب المساعدة الاجتماعية الإفرادية، والنصح في مجال 

شخصية، تبعا للاحتياجات الفردية لكل سجين، العمالة، والرياضة البدنية وتنمية ال

مع مراعاة تاريخه الاجتماعي والجنائي، وقدراته ومواهبه الجسدية والذهنية، 

 .ومزاجه الشخصي، ومدة عقوبته، ومستقبله بعد إطلاق سراحه

ويجب أن يتلقى مدير السجن، بصدد كل وافد على السجن محكوم عليه بعقوبة  (2) 

وفى أقرب موعد ممكن بعد وصوله، تقارير كاملة حول طويلة بعض الطول، 

مختلف الجوانب المشار إليها في الفقرة السابقة، يتوجب دائمـا أن تشمل تقريرا 

يضعه طبيب، متخصص في الأمراض النفسانية إذا أمكن، حول حالة السجين 

 .الجسدية والذهنية

ة بالسجين في ملف فردى. توضع التقارير وغيرها من الوثائق المناسبة المتعلق (3) 

ويجب أن يستكمل هذا الملف بكل جديد، وأن يصنف على نحو يجعل الموظفين 

 .المسؤولين قادرين علي الرجوع إليه كلما طرأت حاجة إلى ذلك

 التصنيف الفئوي وإفرادية العلاج

 :تكون مقاصد التصنيف الفئوي  67  - 
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ن يرجح، بسبب ماضيهم الجنائي أن يفصل عن الآخرين أولئك المسجونون الذي (1) 

 .أو شراسة طباعهم، أن يكونوا ذوى تأثير سيئ عليهم

أن يصنف المسجونون في فئات، بغية تيسير علاجهم على هدف إعادة تأهيلهم   (2)

 .الاجتماعي

تستخدم لعلاج مختلف فئات المسجونين، بقدر الإمكان، سجون مختلفة أو   - 68

 .دأقسام مختلفة في السجن الواح

يوضع من أجل كل سجين محكوم عليه بعقوبة طويلة بعض الطول، في   - 69

أقرب وقت ممكن بعد وصوله وبعد دراسة شخصيته، برنامج علاج يتم إعداده في 

 .ضوء المعلومات المكتسبة حول احتياجاته الفردية وقدراته ومزاجه النفسي

 الامتيازات

م مختلف فئات المسجونين ومختلف تنشأ في كل سجن أنظمة امتيازات توائ  70   

مناهج العلاج بغية تشجيع السجناء على حسن السلوك وتنمية حس المسؤولية لديهم 

 .وحفزهم على الاهتمام بعلاجهم والمؤازرة فيه

 العمل

 .لا يجوز أن يكون العمل في السجن ذات طبيعة مؤلمة (1)  71  - 

هم، تبعا للياقتهم البدنية والعقلية يفرض العمل على جميع السجناء المحكوم علي (2) 

 .كما يحددها الطبيب

 .يوفر للسجناء عمل منتج يكفى لتشغليهم طوال يوم العمل العادي (3)

يكون هذا العمل، إلى أقصى الحدود المستطاعة، من نوع يصون أو يزيد قدرة  (4 ) 

 .السجين على تأمين عيشه بكسب شريف بعد إطلاق سراحه

 .مهني نافع للسجناء القادرين على الانتفاع به، ولا سيما الشبابيوفر تدريب  (5) 

تتاح للسجناء، في حدود ما يتمشى مع الاختيار المهني السليم ومتطلبات إدارة  (6) 

 .السجن والانضباط فيه، إمكانية اختيار نوع العمل الذي يرغبون القيام به

نحو يقترب به بقدر الإمكان يتم تنظيم العمل وطرائقه في السجن على  -   (1)  72

من الأعمال المماثلة خارج السجن، بغية إعداد السجناء لظروف الحياة العملية 

 .الطبيعية

إلا أن مصلحة السجناء وتدريبهم المهني لا يجوز أن يصيرا خاضعين     (2) 

 .لمقصد تحقيق ربح مالي من وراء العمل في السجن
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مباشرة، لا المقاولون الخاصون، بتشغيل يفضل أن تقوم إدارة السجن  (1) .73

 .مصانعه ومزارعه

حين يستخدم السجناء في أعمال لا تخضع لسلطان الإدارة، يتوجب أن يكونوا  (2) 

دائما تحت إشراف موظفي السجن. وما لم يكن العمل لحساب إدارات حكومية 

جر الذي أخرى، يتوجب على الأشخاص الذين يقدم لهم أن يدفعوا للإدارة كامل الأ

 .يتقاضى عادة عنه، ولكن مع مراعاة إنتاجية السجناء

تتخذ في مؤسسات السجون نفس الاحتياطات المفروضة لحماية سلامة  (1) 74  

 .وصحة العمال الأحرار

تتخذ تدابير لتعويض السجناء عن إصابات العمل والأمراض المهنية، بشروط  (2)

 .القانون للعمال الأحرارلا تكون أقل مواتاة من تلك التي يمنحها 

يحدد العدد الأقصى لساعات العمل اليومي والأسبوعي بالقانون أو  (1)  75  - 

بنظام إداري، مع مراعاة الأنظمة أو العادات المحلية المتبعة في مجال استخدام 

 .العمال الأحرار

ا يشترط في تحديد الساعات المذكورة أن يترك يوما للراحة الأسبوعية ووقت (2)

 .كافيا للتعليم وغيره من الأنشطة المقتضاه كجزء من علاج السجناء وإعادة تأهيلهم

 .يكافأ السجناء على عملهم وفقا لنظام أجور منصف (1)  76

يجب أن يسمح النظام للسجناء بأن يستخدموا جزءا على الأقل من أجرهم في  (2)

ا آخر منه إلى شراء أشياء مرخص بها لاستعمالهم الشخصي وأن يرسلوا جزء

 .أسرتهم

ويجب أن ينص النظام أيضـا على احتجاز الإدارة لجزء من الأجر بحيث يشكل  (3)

 .كسبا مدخرا يتم تسليمه للسجين لدى إطلاق سراحه

 التعليم والترفيه

تتخذ إجراءات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة  (1)   77 -  

الديني في البلدان التي يمكن فيها ذلك، ويجب أن يكون تعليم  منه، بما في ذلك التعليم

 .الأميين والأحداث إلزاميا، وأن توجه إليه الإدارة عناية خاصة

يجعل تعليم السجناء، في حدود المستطاع عمليا، متناسقا مع نظام التعليم العام  (2)

الدراسة دون  في البلد، بحيث يكون في مقدورهم، بعد إطلاق سراحهم، أن يواصلوا

 .عناء
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تنظم في جميع السجون، حرصـا على رفاه السجناء البدني والعقلي، أنشطة    - 78

 .ترويحية وثقافية

 العلاقات الاجتماعية والرعاية بعد السجن

تبذل عناية خاصة لصيانة وتحسين علاقات السجين بأسرته، بقدر ما يكون ذلك   79

 .في صالح كلا الطرفين

الاعتبار، منذ بداية تنفيذ الحكم، مستقبل السجين بعد إطلاق  يوضع في 80 -  

سراحه، ويشجع ويساعد على أن يواصل أو يقيم، من العلاقات مع الأشخاص أو 

الهيئات خارج السجن، كل ما من شأنه خدمة مصالح أسرته وتيسير إعادة تأهيله 

 .الاجتماعي

التي تساعد الخارجين من  على الإدارات والهيئات الحكومية أو الخاصة، (1) 81

السجن على العودة إلى احتلال مكانهم في المجتمع، أن تسعى بقدر الإمكان لجعلهم 

يحصلون على الوثائق وأوراق الهوية الضرورية، وعلى المسكن والعمل المناسبين، 

وعلى ثياب لائقة تناسب المناخ والفصل، وأن توفر لهم من الموارد ما يكفى 

تهم ولتأمين أسباب العيش لهم خلال الفترة التي تلي مباشرة لوصولهم إلى وجه

 .إطلاق سراحهم

يجب أن تتاح للممثلين الذين تعتمدهم الأجهزة المذكورة إمكانية دخول السجن  (2)  

والالتقاء بالسجناء، ويجب أن يستشاروا بشأن مستقبل السجين منذ بداية تنفيذ 

 . عقوبته

يئات المذكورة ممركزة أو منسقة بقدر الإمكان يستصوب أن تكون أنشطة اله (3)

 .كيما ينتفع بجهودها على أفضل وجه

 باء( المصابون بالجنون والشذوذ العقلي)

لا يجوز احتجاز الشخص في السجن إذا ظهر أنه مختل العقل، بل يجب  (1)  82 - 

 .اتخاذ ترتيبات لنقله إلى مستشفى للأمراض العقلية بأسرع ما يمكن

المصابون بأمراض أو ظواهر شذوذ عقلية أخرى تحت المراقبة  يوضع (2)

 .والعلاج في مصحات متخصصة تحت إدارة طيبة

 .يوضع هؤلاء الأشخاص، طوال بقائهم في السجن، تحت إشراف طبي خاص (3)

على الإدارة الطبية أو النفسانية في السجون أن تكفل علاج جميع السجناء  (4)

 .ى مثل هذا العلاجالآخرين الذين يحتاجون إل
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من المستحسن أن تتخذ، بالاتفاق مع الأجهزة المختصة، تدابير لمواصلة  -  (1)  83

العلاج النفساني للسجين ولتقديم مساعدة اجتماعية نفسانية له بعد إطلاق سراح عند 

 .الضرورة

 جيم( الموقوفون والمحتجزون رهن المحاكمة)

"متهم" على أي شخص تم توقيفه أو حبسه في الفقرات التالية تطلق صفة  (1)  84

بسبب مخالفة لقانون العقوبات ووضع في عهدة الشرطة أو السجن ولكنه لم يحاكم 

 .ولم يحكم عليه بعد

 .يفترض في المتهم أنه برئ ويعامل على هذا الأساس (2)  

 دون المساس بالقواعد القانونية المتعلقة بحماية الحرية الفردية أو التي تنص (3)

على الإجراءات الواجبة الاتباع إزاء المتهمين، يجب أن يتمتع هؤلاء بنظام معاملة 

 .خاص تحدد القواعد الواردة أدناه عناصر الأساسية

 .يفصل المتهمون عن السجناء المحكوم عليهم  - (1) 85

يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويجب من حيث المبدأ أن يحتجزوا في  (2)

 .منفصلةمؤسسات 

يوضع المتهمون في غرف نوم فردية، ولكن رهنا بمراعاة العادات المحلية   - 86

 .المختلفة تبعـا للمناخ

للمتهمين إذا رغبوا في ذلك، في الحدود المتفقة مع حسن سير النظام في    87 - 

المؤسسة، أن يأكلوا ما يريدون على نفقتهم بأن يحصلوا على طعامهم من الخارج 

سطة الإدارة أو بواسطة أسرتهم أو أصدقائهم. فإذا لم يطلبوا ذلك كان على إما بوا

 .الإدارة أن تتكفل بإطعامهم

 .يسمح للمتهم بارتداء ثيابه الخاصة إذا كانت نظيفة ولائقة- (1)  88

أما إذا ارتدى ثياب السجن فيجب أن تكون هذه مختلفة عن اللباس الموحد الذي  (2)

 .يرتديه المحكوم عليهم

يجب دائمـا أن يعطى المتهم فرصة للعمل، ولكن لا يجوز إجباره عليه. فإذا  -   89

 .اختار العمل وجب أن يؤجر عليه

يرخص لكل متهم بأن يحصل، على نفقته أو نفقة آخرين، وفى الحدود   90  - 

المتفقة مع صالح إقامة العدل ومع أمن السجن وانتظام إدارته، على ما يشاء من 

 .الصحف وأدوات الكتابة وغيرها من وسائل قضاء الوقتالكتب و
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يرخص للمتهم بأن يزوره ويعالجه طبيبه أو طبيب أسنانه الخاص، إذا كان   - 91

 .لطلبه مبرر معقول وكان قادرا على دفع النفقات المقتضاه

يرخص للمتهم بأن يقوم فورا بإبلاغ أسرته نبأ احتجازه، ويعطى كل  92  

ولة للاتصال بأسرته وأصدقائه وباستقبالهم، دون أن يكون ذلك التسهيلات المعق

مرهونـا إلا بالقيود والرقابة الضرورية لصالح إقامة العدل وأمن السجن وانتظام 

 .إدارته

يرخص للمتهم، بغية الدفاع عن نفسه، بأن يطلب تسمية محام تعينه المحكمة   93 - 

وبأن يتلقى زيارات محامية إعدادا  مجانـا حين ينص القانون على هذه الإمكانية،

لدفاعه وأن يسلمه تعليمات سرية. وعلى هذا القصد يحق له أن يعطى أدوات للكتابة 

إذا طلب ذلك. ويجوز أن تتم المقابلات بين المتهم ومحامية على مرمى نظر 

 .الشرطي أو موظف السجن، ولكن دون أن تكون على مرمى سمعه

 دال( السجناء المدنيون(

في البلدان التي يجيز فيها القانون السجن من أجل الديون أو بقرار من     94

المحكمة في أية دعوى أخرى غير جزائية، لا يجوز إخضاع المسجونين على هذا 

النحو لأية قيود أو لأية صرامة تتجاوز ما هو ضروري لضمان عدم هربهم 

تلك الممنوحة للسجناء  وللحفاظ على الأمن. ويجب ألا تكون معاملتهم أقل يسرا من

 .غير المحاكمين باستثناء أنه يمكن إجبارهم على العمل

 هاء( الأشخاص الموقوفون أو المحتجزون دون تهمة(

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  9دون الإخلال بأحكام المادة  .95

مة والسياسية يتمتع الأشخاص الموقوفون أو المحتجزون دون أن توجه إليهم ته

بذات الحماية التي يضمنها الجزء الأول والفرع "جيم" من الجزء الثاني كذلك 

تنطبق عليهم الأحكام المناسبة من الفرع "ألف" من الجزء الثاني حينما كان من 

الممكن أن يعود تطبيقها بالفائدة على هذه الفئة الخاصة من المحتجزين، شريطة ألا 

ة التعليم أو إعادة التأهيل يمكن على أي نحو يتخذ أي تدبير يفترض ضمنا أن إعاد

 .أن يكونا مناسبين لأشخاص لم يدانوا بأية جريمة جزائية
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الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .1989نوفمبر  20في 

 -2847ص 1996دجنبر  19الصادرة يوم الخميس  4440الجريدة الرسمية رقم  -

( بنشر الاتفاقية 1996نوفمبر  21) 1417رجب  9صادر في  1.93.363ظهير شريف رقم 

 .1989نوفمبر  20المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

 اتفاقية حقوق الطفل

 الديباجة

 إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

ئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة إذ ترى أنه وفقا للمباد

لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، أساس الحرية 

 والعدالة والسلم في العالم،

 وإذ تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق

الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدما 

 وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح،

وإذ تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين 

لتمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل إنسان حق ا

الصكوك، دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو 

الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي 

 وضع آخر، واتفقت على ذلك،

ن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق وإذا تشير إلى أ

 في رعاية ومساعدة خاصتين،

واقتناعا منها بأن الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية 

اللازمتين لتتمكن من جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة 

 الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع،

وإذ تقر بأن الطفل، كي تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا ومتناسقا، ينبغي أن ينشأ في بيئة 

 عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم،
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وتربيته بروح المثل وإذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع 

العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية 

 والمساواة والإخاء،

وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف 

تشرين  20الجمعية العامة في وفي إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته  1924لحقوق الطفل لعام 

والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي  1959الثاني/نوفمبر 

( وفي العهد الدولي الخاص 24و 23الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )ولاسيما في المادتين 

وفي النظم الأساسية ( 10بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )ولاسيما في المادة 

 والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل،

وإذ تضع في اعتبارها "أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية 

ء في ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها"، وذلك كما جا

 إعلان حقوق الطفل،

وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال 

ورعايتهم، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، وإلى قواعد 

اعد بكين(؛ وإلى الإعلان بشأن الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث )قو

 حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة،

وإذ تسلم بأن ثمة، في جميع بلدان العالم، أطفالا يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤلاء 

 الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة،

ه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه وإذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تقاليد كل شعب وقيم

 ترعرعا متناسقا،

وإذ تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في كل بلد، ولاسيما في البلدان 

 النامية،

 قد اتفقت على ما يلي:

 الجزء الأول

 1المادة 

يبلغ سن الرشد  لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم

 قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

 2المادة 

تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع  -1

لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي 

م أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغته

 أو الاثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو  -2

الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة،  العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو

 أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.
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 3المادة 

في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية  -1

الاعتبار الأول  العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى

 لمصالح الطفل الفضلى.

تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق  -2

وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا 

 مة.الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائ

تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو  -3

حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولاسيما في مجالي السلامة والصحة 

 وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف.

 4المادة 

راف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال تتخذ الدول الأط

الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 

تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار 

 دولي.التعاون ال

 5المادة 

تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة 

الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص 

لتوجيه المسؤولين قانونا عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، ا

 والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.

 6المادة 

 تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة. -1

 تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه. -2

 7المادة 

نذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق م -1

 ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.

تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك  -2

 حال عدم القيام بذلك.الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولاسيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في 

 8المادة 

تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته،  -1

 واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.

ل الأطراف إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدو -2

 المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.
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 9المادة 

تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إلا عندما تقرر  -1

السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، 

ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى. وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة  أن هذا الفصل

مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين 

 اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.

الأطراف المعنية الفرصة من هذه المادة، تتاح لجميع  1في أية دعاوى تقام عملا بالفقرة  -2

 للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها.

تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة  -3

منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل 

 الفضلى.

ي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف، مثل في الحالات الت -4

تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة )بما 

في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص(، تقدم تلك الدولة الطرف عند 

لدين أو الطفل، أو عند الاقتضاء، لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية الطلب، للوا

الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب )أو أعضاء الأسرة الغائبين( إلا إذا كان تقديم هذه 

المعلومات ليس لصالح الطفل. وتضمن الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا 

 أي نتائج ضارة للشخص المعني )أو الأشخاص المعنيين(.الطلب، في حد ذاته، 

 10المادة 

، تنظر الدول 9من المادة  1وفقا للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة  -1

الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع 

وإنسانية وسريعة. وتكفل الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على شمل الأسرة، بطريقة إيجابية 

 تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم.

للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات  -2

ستثنائية. وتحقيقا لهذه الغاية ووفقا شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا في ظروف ا

، تحترم الدول الأطراف حق الطفل 9من المادة  2لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة 

يخضع الحق في  بلدهم. ولاووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفي دخول 

ورية لحماية الأمن الوطني، مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضر

أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة 

 مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية.

 11المادة 

تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير  -1

 وعة.مشر

وتحقيقا لهذا الغرض، تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو  -2

 الانضمام إلى اتفاقات قائمة.
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 12المادة 

تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن 

فل، وتولي آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الط

 لسن الطفل ونضجه.

ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية  -2

وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد 

 الإجرائية للقانون الوطني.

 13المادة 

يكون للطفل الحق في حرية التعبير؛ ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات  -1

والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول، أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، 

 أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.

شرط أن ينص القانون عليها وأن تكون يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، ب -2

 لازمة لتأمين ما يلي:

 أ( احترام حقوق الغير أو سمعتهم؛ أو

 ب( حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

 14المادة 

 تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين. -1

اف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، الأوصياء القانونيين تحترم الدول الأطر -2

 عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.

لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة  -3

ظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية لحماية السلامة العامة أو الن

 للآخرين.

 15المادة 

تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع  -1

 السلمي.

لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي  -2

رورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام تقتضيها الض

 العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

 16المادة 

لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو  -1

 ه، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.منزله أو مراسلات

 للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس. -2
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 17المادة 

تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية حصول 

بخاصة تلك التي تستهدف الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، و

تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية. وتحقيقا لهذه الغاية، 

 تقوم الدول الأطراف بما يلي:

أ( تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل 

 ؛29ووفقا لروح المادة 

ع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر ب( تشجي

 الثقافية والوطنية والدولية؛

 ج( تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها؛

د( تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى 

 السكان الأصليين؛مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى 

هـ( تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر 

 في الاعتبار. 18و 13بصالحه، مع وضع أحكام المادتين 

 18المادة 

تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدإ القائل إن كلا الوالدين  -1

كة عن تربية الطفل ونموه. وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء يتحملان مسؤوليات مشتر

القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية الأولى عن تربية الطفل ونموه. وتكون مصالح الطفل 

 الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي.

في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية، على الدول الأطراف في هذه  -2

فاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسؤوليات الات

 تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال.

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع  -3

 ية الطفل التي هم مؤهلون لها.بخدمات ومرافق رعا

 19المادة 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة  -1

لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو 

أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة 

وهو في رعاية الوالد )الوالدين( أو الوصي القانوني )الأوصياء القانونيين( عليه، أو أي شخص 

 آخر يتعهد الطفل برعايته.

ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج  -2

للازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال اجتماعية لتوفير الدعم ا

الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها 

 والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.
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 20المادة 

المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا على للطفل  -1

 مصالحه الفضلى، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.

 تضمن الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل. -2

رعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون يمكن أن تشمل هذه ال -3

الإسلامي، أو التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال. وعند 

النظر في الحلول، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل 

 والثقافية واللغوية.ولخلفية الطفل الاثنية والدينية 

 21المادة 

تضمن الدول التي تقر و/أو تجيز نظام التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقيام 

 بما يلي:

أ( تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقا للقوانين والإجراءات 

لة الموثوق بها، أن التبني جائز نظرا لحالة المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الص

الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص المعنيين، عند 

قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من  الاقتضاء،

 المشورة؛

ه وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة ب( تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتبار

 الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه؛

ج( تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة 

 فيما يتعلق بالتبني الوطني؛

تدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني لا تعود د( تتخذ جميع ال

 على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع؛

هـ( تعزز، عند الاقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، 

الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو  وتسعى، في هذا الإطار، إلى ضمان أن يكون تبني

 الهيئات المختصة.

 22المادة 

تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول  -1

على مركز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئا وفقا للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول 

م يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقي الحماية والمساعدة الإنسانية بها، سواء صحبه أو ل

المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفي غيرها من الصكوك 

 الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافا فيها.

لأطراف، حسب ما تراه مناسبا، التعاون في أي جهود تبذلها ولهذا الغرض، توفر الدول ا -2

الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية 

المتعاونة مع الأمم المتحدة، لحماية طفل كهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل لاجئ لا 

ته، من أجل الحصول على المعلومات اللازمة يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسر
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لجمع شمل أسرته. وفي الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين 

لأسرته، يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من 

 بيئته العائلية لأي سبب كما هو موضح في هذه الاتفاقية.

 23المادة 

تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة،  -1

 في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل  -2

ؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته، رهنا بتوفر الموارد المساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي الم

 تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه.

من هذه  2إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة  -3

مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية  المادة مجانا كلما أمكن ذلك، مع

الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم والتدريب، 

وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية 

حقيق الإدماج الإجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه وتلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى ت

 الثقافي الروحي، على أكمل وجه ممكن.

على الدول الأطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات المناسبة في ميدان  -4

في ذلك نشر الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين، بما 

المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية 

تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات. 

 وتراعى بصفة خاصة، في هذا الصدد، احتياجات البلدان النامية.

 24المادة 

الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في تعترف  -1

مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن 

 ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.

 وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من أجل:تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملا  -2

 أ( خفض وفيات الرضع والأطفال؛

ب( كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على 

 تطوير الرعاية الصحية الأولية؛

ن طريق أمور ج( مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، ع

منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب 

 النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره؛

 د( كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها؛

ما الوالدين والطفل، بالمعلومات الأساسية هـ( كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولاسي

المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة والاصحاح 
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البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها 

 في الاستفادة من هذه المعلومات؛

ة الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم و( تطوير الرعاية الصحي

 الأسرة.

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي  -3

 تضر بصحة الأطفال.

ل تدريجي إلى تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشك -4

الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية 

 في هذا الصدد.

 25المادة 

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغراض الرعاية أو 

للعلاج المقدم للطفل ولجميع الحماية أو علاج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية 

 الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه.

 26المادة 

تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك  -1

التأمين الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها 

 الوطني.

منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص ينبغي  -2

المسؤولين عن إعالة الطفل، فضلا عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو 

 نيابة عنه للحصول على إعانات.

 27المادة 

والعقلي تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني  -1

 والروحي والمعنوي والاجتماعي.

يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل، المسؤولية  -2

الأساسية عن القيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو 

 الطفل.

في حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من أجل تتخذ الدول الأطراف، وفقا لظروفها الوطنية و -3

مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل، على إعمال هذا الحق وتقدم 

 عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولاسيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان.

لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من  تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة -4

الخارج. الأشخاص الآخرين المسؤولين ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في 

خاص، عندما يعيش الشخص المسؤول ماليا عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي  وبوجه

ات دولية أو إبرام اتفاقات من هذا يعيش فيها الطفل، تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاق

 القبيل، وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة.
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 28المادة 

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا  -1

 وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:

 مجانا للجميع؛أ( جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا 

ب( تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع 

الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم تقديم المساعدة المالية عند الحاجة 

 إليها؛

 جميع على أساس القدرات؛ج( جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا لل

 د( جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم؛

 هـ( اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.

م في المدارس على نحو تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظا -2

 يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.

تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة  -3

بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير 

إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى بصفة خاصة  الوصول

 احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.

 29المادة 

 توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو: -1

 أ( تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها:

 ب( تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة؛

ج( تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي 

 يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل، والحضارات المختلفة عن حضارته؛

داد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح د( إع

والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية 

 والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين؛

 هـ( تنمية احترام البيئة الطبيعية.

ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في  28لمادة أو المادة ليس في نص هذه ا -2

إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في 

من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي  1الفقرة 

 ولة.قد تضعها الد

 30المادة 

في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين، لا 
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يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية 

 لغته.أفراد المجموعة، بثقافته، أو الإجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال 

 31المادة 

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة  -1

 الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون.

تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية  -2

على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والإستجمامي وأنشطة أوقات  وتشجع

 الفراغ.

 32المادة 

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل  -1

و يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أ

 بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.

تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه  -2

المادة. ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول 

 بما يلي:الأطراف بوجه خاص 

 أ( تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل؛

 ب( وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه؛

 ج( فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية.

 33المادة 

ارية تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإد

والاجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد 

المؤثرة على العقل، حسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام الأطفال 

 في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها.

 34المادة 

الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. تتعهد الدول 

ولهذه الأغراض تتخذ الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية 

 والمتعددة الأطراف لمنع:

 أ( حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع

فال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير ب( الاستخدام الاستغلالي للأط

 المشروعة؛

 ج( الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.
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 35المادة 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف 

 ض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غر

 36المادة 

تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاه 

 الطفل.

 37المادة 

 تكفل الدول الأطراف:

أ( ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية 

ينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أو المه

 أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم؛

ب( ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجري اعتقال 

ز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجو

 مناسبة؛

ج( يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة 

تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته 

فضلى تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل ال

 البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية؛

د( يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها 

ه من الحرية أمام محكمة من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمان

أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء من هذا 

 القبيل.

 38المادة 

تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في  -1

 لقواعد.المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه ا

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم  -2

 تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب.

تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها  -3

ين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذ

 ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا.

تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان  -4

ة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكن

 الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.
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 39المادة 

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج 

الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو 

آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو التعذيب أو أي شكل 

المنازعات المسلحة. ويجري هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، 

 واحترامه لذاته، وكرامته.

 40المادة 

هم بذلك أو يثبت تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يت -1

عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز 

احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل 

 واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع.

عاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول الأطراف، بوجه وتحقيقا لذلك، ومع مرا -2

 خاص، ما يلي:

أ( عدم ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو 

 أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها؛

 ه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل:ب( يكون لكل طفل يدعى بأن

 ( افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون؛1)

( إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريقة والديه أو الأوصياء القانونيين عليه 2)

المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم  عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من

 دفاعه؛

( قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في 3)

محاكمة عادلة وفقا للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور 

ر مصلحة الطفل الفضلى، والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غي

 ولاسيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته؛

( عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب؛ واستجواب أو تأمين استجواب 4)

 الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة؛

بات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ( إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقو5)

 ونزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية تدابير مفروضة تبعا لذلك؛

( الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو 6)

 النطق بها؛

 تماما أثناء جميع مراحل الدعوى.( تأمين احترام حياته الخاصة 7)
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تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا  -3

على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، 

 وخاصة القيام بما يلي:

 ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات؛ أ( تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال

ب( استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات 

 قضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احتراما كاملا.

والمشورة؛ والاختبار؛  تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف؛ -4

والحضانة؛ وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان 

 وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء. رفاتهممعاملة الأطفال بطريقة تلائم 

 41المادة 

فل والتي قد ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى إعمال حقوق الط

 ترد في:

 أ( قانون دولة طرف؛ أو

 ب( القانون الدولي الساري على تلك الدولة.

 الجزء الثاني

 42المادة 

تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة 

 والفعالة، بين الكبار والأطفال على السواء.

 43المادة 

دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي  تنشأ لغرض -1

تعهدت بها في هذه الاتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما 

 يلي.

تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في  -2

لذي تغطيه هذه الاتفاقية. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها الميدان ا

ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية، ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك 

 للنظم القانونية الرئيسية.

ولكل ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف،  -3

 دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها.

يجري الانتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ بدء نفاذ هذه  -4

الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتين. ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على الأقل 

ل الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون من تاريخ كل انتخاب رسالة إلى الدو

شهرين. ثم يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيبا الفبائيا بجميع الأشخاص المرشحين على هذا 

 النحو مبينا الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
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الأطراف يدعو الأمين العام إلى عقدها في مقر الأمم تجري الانتخابات في اجتماعات للدول  -5

المتحدة. وفي هذه الاجتماعات، التي يشكل حضور ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا لها، 

يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات 

 طراف الحاضرين المصوتين.وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأ

ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم من  -6

جديد. غير أن مدة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانقضاء 

الأعضاء  سنتين؛ وبعد الانتخاب الأول مباشرة يقوم رئيس الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء

 الخمسة بالقرعة.

إذا توفي أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأي سبب آخر أن غير قادر على تأدية مهام  -7

اللجنة، تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيرا آخر من بين رعاياها ليكمل المدة 

 المتبقية من الولاية، رهنا بموافقة اللجنة.

 مها الداخلي.تضع اللجنة نظا -8

 تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين. -9

تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده  -10

اللجنة. وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة. وتحدد مدة اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها، إذا 

 لأطراف في هذه الاتفاقية، رهنا بموافقة الجمعية العامة.اقتضى الأمر، في اجتماع للدول ا

يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة بصورة  -11

 فعالة بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية.

ت يحصل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية، بموافقة الجمعية العامة، على مكافآ -12

 من موارد الأمم المتحدة، وفقا لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأحكام.

 44المادة 

تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير  -1

رز في عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المح

 التمتع بتلك الحقوق:

 أ( في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية؛

 ب( وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات.

توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء  -2

إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب. ويجب أن بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية 

 تشتمل التقارير أيضا على معلومات كافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعني.

لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شاملا إلى اللجنة أن تكرر، في ما تقدمه من تقارير  -3

 ادة، المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها.)ب( من هذه الم 1لاحقة وفقا للفقرة 

 يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية. -4
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تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي،  -5

 تقارير عن أنشطتها.

 على نطاق واسع للجمهور في بلدانها. تتيح الدول الأطراف تقاريرها -6

 45المادة 

 لدعم تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية:

أ( يكون من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم 

تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية. المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في 

وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة 

الأخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل 

تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة  في نطاق ولاية كل منها. وللجنة أن

وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في 

 نطاق أنشطتها؛

ب( تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 

ة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة والهيئات المختص

التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، مصحوبة بملاحظات اللجنة 

 واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات؛

ن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة ج( يجوز للجنة أن توصي بأ

 عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل؛

 44د( يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى معلومات تلقتها عملا بالمادتين 

ة دولة طرف من هذه الاتفاقية. وتحال مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى أي 45و

 معنية، وتبلغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.

 الجزء الثالث

 46المادة 

 يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.

 47المادة 

 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

 48المادة 

الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين  يظل باب

 العام للأمم المتحدة.

 49المادة 

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام  -1

 العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
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ق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام الدول التي تصد -2

العشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك 

 تصديقها أو انضمامها.

 50المادة 

م المتحدة. يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام للأم -1

ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا 

كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها. وفي 

بليغ، عقد حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا الت

هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده 

 أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة لإقراره.

ة العامة للأمم من هذه المادة عندما تقره الجمعي 1يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة  -2

 المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين.

تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول الأطراف  -3

 الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.

 51المادة 

الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو يتلقى  -1

 الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.

 لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه الاتفاقية وغرضها. -2

يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعني إلى الأمين العام للأمم  -3

المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من 

 تاريخ تلقيه من قبل الأمين العام.

 52المادة 

يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي ترسله إلى الأمين العام للأمم 

 نة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإشعار.المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور س

 53المادة 

 يعين الأمين العام لأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.

 54المادة 

يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية 

 متحدة.والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم ال

وإثباتا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكومتهم، 

 بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
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